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لم تأخذ ف ،ير حتى وصل إلى ما هو عليه اليوملقد شهد مبدأ إنتقال الإلتزام تطور كب
لأن الذي كان مسلم به هو انتقاله بسبب الموت عن طريق  ،به النظم القانونية إلا متأخرة

أما فيما يخص إنتقاله بين الأحياء كانت هناك  راث وهو ما يعرف بالخلافة العامة،المي
 يهى النظرة الشخصية التي تطغى علوالسبب في ذلك راجع إل صعوبة كبيرة في تصوره

والتي لم يكن من الممكن تغيير أحد طرفي الرابطة القانونية من دون إنقضاء الإلتزام، 
 دينه إلى شخص عبء لوما كان للمدين أن يحو يكن للدائن أن ينزل عن حقه لغيرهفلم 

         أخر يتحمله مكانه.

ثم أخذ الوضع يتقدم شيئا فشيئا تحت ضغط حاجات التعامل وما أدت إليه من زيادة 
الإعتداد بالناحية المادية للالتزام فأصبح ينظر إلى هذا الأخير على أنه قيمة مالية أكثر 

لى آخر، سواء من ناحية من رابطة شخصية تقبل الانتقال كغيرها من القيم من شخص إ
الدائن أو من ناحية المدين، وترتب على ذلك أن أقرت التشريعات كالتقنين الجرماني 
الحوالة نظرا لما تحمله من سهولة ومرونة على المعاملات الاقتصادية عن طريق تحويل 

 الحقوق والالتزامات لشخص خارج عن الرابطة القانونية.

نظاما قانونيا جديدا  بإقرارهاوهناك من التشريعات من ذهبت إلى أوسع من ذلك 
يتضمن إنتقال الحق والدين في عقد واحد وهو ما يعبر عنه بحوالة العقد، وهو ما أخذ 

 به التشريع الفرنسي الذي أعطى لها تنظيما قانونيا مستقلا. 

ضت ي حا التقدم القانوني الذي مواكبة هذأما المشرع الجزائري لم يغفل هو الآخر ف
حذو المشرع المصري الذي إعتمد على التقسيم  التشريعات المقارنة الحديثة فحذا به جل

 الغربي للحوالة المدنية وهي حوالة الحق وحوالة الدين. 

فأجاز انتقال الالتزام في حال حياة ونظمه ضمن النظرية العامة للالتزامات، سواء 
خر فتدعى هذه العملية بحوالة الدائن بتحويله لحقه إلى شخص آنب كان الانتقال من جا

خر يحل محله وهي ما تسمى نب المدين بتحويل الدين إلى شخص آالحق، أو من جا
  .حوالة الدين، وفي الحالتين يبقى مضمون الإلتزام نفسه
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وفي هذا الإطار تبرز أهمية الحوالة المدنية من موضوعها الحيوي وهو حوالة 
الدين كوسيلتان لانتقال الالتزام في القانون المدني الجزائري، اللذان لهما فوائد  الحق و

عملية في تسهيل المعاملات بين الأفراد و جعلها مرنة حيث تستجيب لمقتضيات التطور 
فلو نظرنا من جانب حوالة الحق نلاحظ أن لها  ، الذي تتطلبه الضرورات الاجتماعية

ختلفة تحققها نبينها أكثر في الموضوع، هذا ما جعل المشرع تطبيقات كثيرة و أغراضا م
يميز بين تحويل الحقوق الشخصية لسهولتها والتي يكون فيها الدائن في مركز قوة يسمح 
له مركزه بنقل حقه للغير دون حاجة لرضا المدين، وبين الحقوق العينية التي تتطلب 

يق بين حوالة الحقوق التجارية الذي إجراءات خاصة بها، وذهب إلى أبعد من ذلك بالتفر
المدني والتي نحن  أعطى لها قواعدها الخاصة وبين حوالة الحق المدرجة ضمن القانون

أما إذا نظرنا إليها أيضا من جانب حوالة الدين هي الأخرى لها منافع  بصدد بدراستها،
دائن يستوفي وتجعل ال وتطبيقات إذ تجعل المدين يتخلص من الإلتزام الذي على عاتقه

 حقه إذا لم يكن المدين قادرا على دفعه.   

أما عن أسباب إختيارنا لموضوع الحوالة في القانون المدني الجزائري تعددت بين  
 دوافع ذاتية وأخرى موضوعية:   

فالذاتية تكمن أساسا في علاقة الموضوع بميدان التخصص الذي إخترناه وهو قانون 
الرغبة في البحث والإطلاع على مواد القانون المدني بصفة خاص معمق، إضافة إلى 

 معمقة.

بموضوع الحوالة رغم عدم الاهتمام وأما الموضوعية تمثلت في قلة الدراسات 
أهميتها، لأن معظمها تناولت الموضوع بصفة عامة وباختصار شديد دون التعمق فيه، 

 لحوالتين )حوالة الحق وحوالةبالإضافة إلى أن أغلب المراجع المتخصصة لم تجمع بين ا
الدين( بل تناولت كل واحدة منهما بصفة مستقلة، فأردنا الجمع بينهما باعتبار أنهما 

 وسيلتان متقابلتان. 
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تهدف هذه الدراسة إلى معالجة أبرز المسائل المرتبطة بموضوع الحوالة من خلال 
ية وكذا اتها القانونلك تقسيمالوقوف عند مختلف الأحكام القانونية المنظمة لها مبينين بذ

دقيق، كذلك محاولة جعل موضوعنا و ثار المترتبة عليها بشكل مفصلالبحث في الآ
  يسهل الرجوع له عند الحاجة.ع متخصص يعالج الحوالة بنوعيها وكمرج

في قلة المراجع  متمثلةوكأي بحث قانوني لا يخلو من صعوبات تواجهه وال
ا أدى م ، هذاوضوع خاصة ما تعلق بالآثار المترتبة عنهاالمتخصصة التي تعالج هذا الم

بنا إلى الإعتماد على المراجع العامة المتعلقة بأحكام الإلتزام وبالأكثرية المراجع المصرية 
المراجع الجزائرية وشحها، مع صعوبة في الحصول على القرارات القضائية  قصبسبب ن

 المتعلقة بالحوالة.

 المشرع الجزائري الحوالةنظم كيف الإشكالية التالية :  وبناءا على ما سبق نطرح
   كوسيلة لانتقال الإلتزام في شقه الإيجابي و السلبي ؟

ة أن يكون المنهج المعتمد جامعا ما بين المنهج ولقد اقتضت الإجابة على الاشكالي
 ،ارهاثوي عليها الدراسة وبيان شروطها وآالوصفي الملائم لتحديد المفاهيم التي تنط

 والمنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية المتعلقة بحوالتي الحق والدين في القانون
 مع بعض الشريعات المقارنة لبيان نقاط الإختلاف والتوافق.أحيانا ومقارنتها 

وللإحاطة بكافة جوانب الموضوع إعتمدنا على تقسيم موضوع البحث إلى فصلين 
 أساسيين:

حيث تناولنا في المبحث الأول منه  ،حكام الحوالة المدنيةتضمن الفصل الأول أ
 وفي المبحث الثاني شروط الحوالة المدنية. ،مفهوم الحوالة المدنية

رقنا حيث تط ،أما الفصل الثاني من هذا البحث فخصصناه إلى آثار الحوالة المدنية
 ين.يه آثار حوالة الدأما المبحث الثاني تناولنا ف ،في المبحث الأول إلى آثار حوالة الحق

وع تم م الموضوأخيرا حوصلة تتضمن النتائج المتوصل إليها والتوصيات التي تخد       
.إدرجها ضمن الخاتمة



 

 
 

 الفصل الأول 
  أحكام الحوالة المدنية
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إن الحوالة المدنية بمعناها العام هي نقل الحقوق أو الالتزامات من طرف إلى أخر، 
ونظرا لأهميتها قد تولى المشرع الجزائري تنظيم أحكامها في الباب الرابع من الكتاب 

 حق شخصي وحوالة علىالثاني تحت عنوان انتقال الالتزام وقسمها إلى حوالة ترد على 
دين، واللذان يسمحان بتغيير أحد طرفي الرابطة القانونية من دائن ومدين مع إبقاء الالتزام 

 كما هو.

وهي كأي نظام قانوني مستقل أفرده المشرع بمجموعة من القواعد والشروط التي 
و ما أ ،يقوم عليها سواء ما تعلق بشروط الإنعقاد والصحة التي تخضع للقواعد العامة

والتي ينبغي إحترامها لكي يمكن الإحتجاج بها  ،تعلق بشروط نفاذها التي إستقلت بها
 .على الكافة

صل م هذا الفها ينبغي تقسيوعليه من أجل الإلمام بأحكام الحوالة المدنية في نوعي
ين نتطرق فيه إلى مفهوم الحوالة المدنية )المبحث الأول(، ثم إلى شروطها إلى جزأ

 ة )المبحث الثاني(.القانوني
 

  



 أحكام الحوالة المدنية                                    الأول الفصل

5 
 

 مفهوم الحوالة المدنية :الأولالمبحث 
وسيلة فعالة لانتقال الالتزام حال حياة، فإذا حل شخص جديد حوالة المدنية تعتبر ال

لحق أو ما يسمى بحوالة ا د إنتقال الالتزام في شقه الإيجابيمحل الدائن في حقه كنا بصد
دين إلى البانتقال ير شخص المدين غوالتي تعتبر الوجه الأول للحوالة المدنية، أما إذا ت

مدين جديد كنا بصدد إنتقال الإلتزام في شقه السلبي أو ما يعرف بحوالة الدين وهي 
 الوجه الثاني للحوالة المدنية.

حوالة المدنية سيتم التطرق في هذا المبحث إلى وعليه لتحديد وتبيان مفهوم ال
 المقصود بحوالة الحق )المطلب الأول(، ثم المقصود بحوالة الدين )المطلب الثاني(. 

 المقصود بحوالة الحق المطلب الأول:

ع )الفرلتحديد المقصود بحوالة الحق لا بد من الانطلاق من تقديم تعريف لها  
م بيان ث ،المشابهة لها )الفرع الثاني( القانونية من الأنظمةثم تمييزها عن غيرها  ،الأول(

 غراضها )الفرع الثالث(.أ
 الفرع الأول: تعريف حوالة الحق 

، ثم تحديد ة الحق إلى تحديد معناها اللغوي أولانتطرق في مسألة تعريف حوال
   .نياثاعض التعاريف الفقهية والتشريعية المعنى الاصطلاحي لها من خلال تقديم ب

 أولا: التعريف اللغوي لحوالة الحق 

والحق لذلك سنقوم  ركب يتكون من مفردين هما الحوالةإن حوالة الحق مصطلح م 
 بتعريف كل واحد منهما على حدى.

 الحوالة لغة: 

 1 غيره. الحوالة بفتح الحاء أفصح من كسرها، وهي إسم من حول الشيء:

                                         
لة مجحوالة الدين في الشريعة الإسلامية وقانون المعاملات المدنية الإماراتي، عبد الرحيم أحمد ربابعة، هيم إبرا 1

 .387، ص 2016، مارس 45كلية العلوم الإسلامية، العدد 
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 تحويلا، نقلته من موضع الى موضع،حولته يقال تحول من مكانه، انتقل عنه وو
ي تفيد معنى فه ،أي النقل من مكان إلى آخر سم من الإحالة أو من التحويل،فالحوالة ا

 1النقل.لازما هو التحول والانتقال ومعنى متعديا هو التحويل و
ٰـتِ ٱا و ع مِلُوءَام نُوا  لَّذِين  ٱإِنَّ  " :تعالىوقال الله  ٰـلِح   لْفِرْد وْس  ٱٰـتُ كَانَتْ لَهُمْ ج نَّ  لصَّ

ٰـلِدِين  فِيه ا لَا ي بْغُون  ع نْه ا حِو لً  107نُزُلًا   2."108 اخَ
 3.تغيرنتقل عنه وويقال: حال عن العهد، أي ا

 :الحق لغة
ا فهو حقيق و ، حقا و حقة وحقوقعلي /حق ل حققت، يحق، احقق/ حِق حق / حق 

:صح وثبت وصدق ، حقه بالقانون و العدل :غلبه على الأمرالمفعول محقوق عليه، حق 
قول يحق عليك ان تفعل كذا، ، ونونقول: حق الشيء أي وجب وجوب 4الحق و أثبته عليه.

 5، وهو نقيض الباطل.وجود الثابت الذي لا يصوغ إنكاره: الموالحق
 صطلاحي لحوالة الحقلاالتعريف ا: ثانيا

تعريف الفقهي والتعريف اللحوالة الحق نتناول كل من الاصطلاحي للإلمام بالتعريف  
 التشريعي.

 التعريف الفقهي  أ(
 .ثم تعريف الفقه القانوني ،يتضمن تعريف الفقه الإسلامي

                                         
لعلوم ا ، أطروحة دكتوراه في العلوم الإسلامية، كليةأثر أحكام الفقه الإسلامي في القانون المدني الجزائريحمد بوجمعة،  1

 .281، ص 2017/2018، 1-باتنة–الإسلامية، جامعة الحاج لخضر 
  .108_107سورة الكهف الآية:   2
 .01محمد سلمان النعيمي، تعريف الحوالة ومشروعيتها وأركانها وشروطها، قسم علوم القران، ص   3

https://www.almaany.com/ar/dict/ar- الجامع معاني قاموس 4 
ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82/  12:34 الساعة، 17/04/2024 بتاريخ عليه اطلع. 

 ،دجامعة أبو بكر بلقاي ،العلوم السياسيةالسنة الأولى، كلية الحقوق و أمال علال، محاضرات في مقياس نظرية الحق 5
        .                                                                                                                            03، ص 2019/2020

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82/
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 تعريف الفقه الإسلامي  -1 
لقد إختلف رأي الفقهاء حول مدى إجازة الفقه الإسلامي لحوالة الحق نظرا لما قد 

 1.الربا المحرمة شرعاتحمله في طياتها شبهة 
د بتوافر شروط معينة في أحأقر حوالة الحق السنهوري أن الفقه الإسلامي قد  فيرى

ع و بيما يسمى بهبة الدين أيعترف بحوالة الحق في الذيهو مذهب الإمام مالك مذاهبه و
ق التي تعتبر حوالة حلأول أي هبة الدين من غير المدين ، ويشترط لانعقاد النوع االدين

عن طريق التبرع ما يشترطه لانعقاد الهبة بوجه عام، أما بالنسبة لبيع الدين من غير 
عتبر حوالة حق عن طريق المعاوضة ويشترط فيه ما يشترطه لانعقاد البيع بوجه المدين ي

لا فهم جميعا لا يقرون حوالة الحق و الحنفيعام، أما بالنسبة للمذهب الشافعي والحنبلي و
 2يعرفونها.

لكن  ،از حوالة الحق في مذاهبه الأربعةما يسلم رأي آخر بأن الفقه الإسلامي أجبين 
و  ،يع الدين بالدين المنهي عنه شرعاأي ب لى بيع الكالئ بالكالئلا تؤدي إ بشرط أن

لى ذمة أخرى في حال حياة الدائن كنوع من التجديد و عرفها بأنها نقل الحق من ذمة إ
 3التوكيل بالقبض.
ه لأن الفق مي كان مضطربا بخصوص حوالة الحقيؤكد بأن الفقه الإسلاوهناك من 

لمنظمة في لى مفهوم حوالة الحق ارف بها في حدود ضيقة جدا لا تصل إعتالمالكي ا
 4 أما المذاهب الثلاثة الأخرى فلم تسلم نهائيا بحوالة الحق. ،الفقه القانوني الحالي

                                         
، دار وائل 1ط ،لتزامأحكام الإ –4ج ،في النظرية العامة للالتزام الوجيز، سن علي الذنون ومحمد سعيد الرحوح 1

 .251، ص 2004عمان،  ،للنشر
 -لإلتزام بوجه عام الاوصافنظرية ا - 3ج ،الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق أحمد السنهوري 2

 .442،425،426، ص2011، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 3، ط الانقضاء -الحوالة
، ص 2012 ،عمان ،التوزيع، دار الثقافة للنشر و1،ط ،، أحكام الإلتزام في ضوء الشريعة الإسلاميةجالعربي بلحا 3

235. 
 التطبيق، أطروحة دكتوراه فلسفةون المدني الأردني بين النظرية وأحمد خالد محمد النعيمات، قواعد الحوالة في القان 4
 .60، ص 2012القانون، جامعة عمان العربية، لية في القانون، ك 
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     تعريف الفقه القانوني -2
 نصبت جميعها علىنها إلك، وتعاريف فقهاء القانون بشأن حوالة الحقلقد تعددت 

 :لذلك سوف نقوم بذكر البعض منها المعنىنفس 
لحق من الدائن القديم أو "حوالة الحق هي عبارة عن نقل ا: بلحاج العربي عرفها

 ،دائن جديد يحل محله في ذات الحق، ويسمى الدائن القديم )بالمحيل( إلىالأصلي 
ضا المدين الذي لم يتغير، والذي لى ر(، وهي تتم دون حاجة إوالدائن الجديد )بالمحال له

 1 "بالمحال عليه(.) يسمى
شخص أجنبي عن رابطة الإلتزام، عقد بين الدائن و" :وعرفها منذر الفضل بأنها

هذا الحق على أن يحول له حقه الذي في ذمة المدين، فيحل الأجنبي محل الدائن في 
طلق وي ،()المحال له الدائن الجديدو ،بجميع مقوماته وخصائصه فيسمى الدائن )محيلا(

 2 على المدين )المحال عليه(."
:" حوالة الحق إتفاق ينقل به الدائن ماله من حق قبل المدين وعرفها أنور سلطان  

الأصلي في هذه الحالة بالمحيل، يسمى الدائن لى شخص آخر يصبح دائنا مكانه، وإ
 3 ."المدين باالمحيل عليهوالدائن الجديد بالمحال له، و

عبارة عن إتفاق أي )عقد(، ينقل من خلاله ": بأنها دربال عبد الرزاق وعرفها
و الذي يسمى هنا )المحال عليه(  ق اتجاه مدينه،الدائن، و يسمى )المحيل( ما له من ح

 4 ."المحال له(لى شخص ثالث يسمى )إ
 راختلفوا بشأن اعتبا ذكره من تعريفات يمكن القول أن الفقهاءفمن خلال ما تم   

و عقدا في هناك من عرفها على أنها إتفاقا  ، إضافة إلى أنحوالة الحق عقدا أم اتفاقا
                                         

  . 502، ص2015، دار هومة، 2ط ،لتزام في القانون المدني الجزائريأحكام الإ، العربي بلحاج 1 
تبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، مكأحكام الإلتزام،  –2ج ،مة للإلتزامات في القانون المدنيالنظرية العا، منذر الفضل 2

 .224 ، ص1998، عمان
 . 275ص، 2005امعة الجديدة للنشر، الإسكندرية ،دار الج ، أحكام الالتزام -النظرية العامة للالتزام ، أنور سلطان 3  

ص  .س،د التوزيع،، دار العلوم للنشر والوجيز في أحكام الإلتزام في القانون المدني الجزائري، عبد الرزاق دربال 4  
175. 



 أحكام الحوالة المدنية                                    الأول الفصل

9 
 

ليست هناك أي أهمية علمية  أنه في الواقعوما يمكن تأكيده في هذه المسألة ، وقت واحد
ى ق لإرادتين ممكن أن يسملأن كل تطاب ،عقداللكي نميز بين الإتفاق و و دقيقةواضحة 

و الأهم من كل هذا هو أن تتجه إرادتي الطرفان لإحداث أثر قانوني  ،إتفاقا وعقدا
 1.بالتسمية التي تطلق على هذا الأثر و الأخذ لإتفاقهما دون الإعتداد

ذمة  ( حقه الذي فيإلا أنهم إتفقوا في تعريفهم بأنها نقل المحيل )الدائن الأصلي 
ف اإذن فحوالة الحق هي عبارة عن عقد ثنائي الأطر لى المحال له )الدائن الجديد(،مدينه إ

ار أن بأما المدين فيعتبر أجنبيا عن إتفاق الحوالة بإعت ،ينعقد بين المحيل والمحال له
ينبغي الإشارة إلى أن عدم اشتراط رضا المحال عليه رضاه لا يعد شرطا ضروريا، و

طرفاها هما المحيل والمحال فكرة أن الحوالة إتفاقا أو عقدا، بإعتبار أن لا يتعارض مع 
 .حال عليه يعتبر أجنبي عن الحوالةما المأ ،له

 التعريف التشريعي ب( 
المشرع الجزائري حوالة الحق في القانون المدني كغالبية القوانين لم يعرف     

الفصل الأول من الباب الرابع المتعلق في وإنما اكتفى بإجازتها وتنظيمها  المقارنة ،
وهذا ما ذهب إليه نظيره المصري  250.2لى إ 239ال الإلتزام من خلال المواد بانتق

الرابع الخاص بإنتقال  في الفصل الأول من الباب 314إلى  303من خلال المواد 
 1321مواد الحوالة الحق من خلال أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فإنه قام بتنظيم  ،الإلتزام

في الفصل الثاني المعنون ب "العمليات الواقعة على الإلتزامات" من الباب  1326لى إ
وهذا على عكس بعض التشريعات التي  ، "مخصص "للأحكام العامة للإلتزاماتالرابع ال

نهج في إقرار إنتقال الإلتزام بشقيه والتي إكتفت بانتقاله بصفة عامة عن ال هذا تساير لم

                                         
معهد الحقوق والعلوم  ،مذكرة لنيل شهادة الماجيستر ،الحق في القانون المدني الجزائريحوالة ، يوسف بوشاشي 1 

  .52 ص ،1984جامعة الجزائر، ،الإدارية
سبتمبر  30، الصادرة بتاريخ 78، العدد ج ر، 1975سبتمبر  26المتضمن القانون المدني، المؤرخ  58 -75الأمر  2

، التعديل المدني، ج ر ، يتضمن2007ماي سنة  13مؤرخ في  ، 05-07رقم  قانون ، وفق آخر تعديل له1975
 .2007سنة، 31العدد
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لحوالة دون تمييز بين نوعيها إلا أنه يفهم من نصوصها القانونية أنها تشير إلى طريق ا
حيث لم تورد نصا صريحا يعالجها والمتمثلة في التشريع  ،حوالة الدين دون حوالة الحق

    .ولة الإمارات العربية المتحدةقانون المعاملات المدنية لدو 1،الأردني
 1321في نص المادة وبالرجوع إلى المشرع الفرنسي فإنه قام بتعريف حوالة الحق 

أو  ،ل بموجبه الدائن المحيل بعوض أو بغير عوض كل حقهعقد ينقا عبارة عن همنه بأن
تنبثق عدة عناصر حيث 2 ،المدين المحال عليه للغير المحال له حقه في مواجهة جزء من

إضافة إلى أنها ممكن أن تتعلق  ،حوالة الحق بأنها عقدمن هذا التعريف أولها اعتبار 
 3بكل الحق أو بعضه، وممكن أن يحول الدائن حقه بمقابل أو على سبيل التبرع.

 يةنالقانوما يشابهها من الأنظمة الثاني: تمييز حوالة الحق عن  الفرع
لوقوع االنظم القانونية المشابهة لها، ولتجنب اللبس و تتقارب حوالة الحق مع بعض

را تمييزها أخيثانيا، و ثم عن التجديد ،أولا بغي تمييزها عن الوفاء مع الحلولفي الغلط ين
 .ثالثا عن الإشتراط لمصلحة الغير

 عن الوفاء مع الحلول حوالة الحق : تمييزأولا
يعتمد على أكثر من عملية  كونه إن نظام الوفاء مع الحلول يتسم بالطابع المركب

فبداية هناك الوفاء وهي العملية الأولى التي يقوم فيها الموفي بوفاء الدين للدائن  لقيامه
 ة التي يحل الموفي في محل الدائنالأصلي، وهناك عملية الحلول وهي العملية الثاني

مع بقاء  نتقال الحقا يتم إمهاتين العمليتين في مجمله، ومن الدائن للموفي حقال فينتقل
 المدين الأصلي ملتزما بذات الدين.

                                         
 .251ص  ،سابقالمرجع ال ،حسن علي الذنون ومحمد سعيد الرحو 1 

2 Art1321 de code civil français : «la cession de créance est un contrat par lequel le créancier 

cédant transmet , à titre onéreux ou gratuit tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé 

à un tiers appelé le cessionnaire.» 
 
3 François  Clément , « Présentation des articles 1321 à 1326 de la nouvelle section 1 “La cession de 

créance” », La réforme du droit des contrats présentée par l'IEJ de Paris 1  https://iej.univ-

paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre4/chap2/sect1-cession-creance/ consulté le 16 mai 2024 à 

11:15. 

https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre4/chap2/sect1-cession-creance/
https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre4/chap2/sect1-cession-creance/
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لا كفي كون أن  مع نظام حوالة الحق يلتقي نظام الوفاء مع الحلولبالرغم من أن 
)الدائن  لالنظامين ينتقل الحق من الدائن الأصلي إلى القائم بالوفاء )الموفي( أو من المحي

وهذا الإنتقال لا يقتصر على الحق فقط وإنما يمتد ليشمل كل  الأصلي( إلى المحال له،
الدفوع ، وما له من خصائص وما يلحقه من توابع وما ينقله من تأمينات شخصية أو عينية

  1.التي ترد عليه من بطلان وانقضاء
 كثيرة وهي كالتالي: بينهما إلا أن أوجه الإختلاف

لالتزام ، أما الوفاء مع الحلول فهو وسيلة حوالة الحق هي الشق الإيجابي لانتقال ا _
 للوفاء فيحل الموفي محل الدائن في نفس الحق.

، أما حوالة الحق فلا يمكن تصورها إلى نيايكون الوفاء مع الحلول اتفاقي أو قانو  _
 2اتفاقية كونها اتفاق )عقد(.

 الحلول فيجوز أن يتمأما الوفاء مع  تتعقد إلا برضا وموافقة الدائن، حوالة الحق لا  _
، بل و حتى  دون حاجة  الموفيئن إذا كان الاتفاق بين المدين ودون حاجة إلى رضا الدا

إلى رضا المدين إذا كان الإتفاق بين الدائن والموفي وفي بعض الحالات لا يشترط رضا 
 261التي نصت عليه المادة  3، ما هو الحال في الحلول القانونيكي من الدائن والمدين أ

 من القانون المدني.
 إذا أخبر بها المدين أو لا تكون حوالة الحق نافذة في حق المدين أو في حق الغير إلا _

تاريخ بول ثابت ال، غير أن قبول المدين لا يجعلها نافذة قبل الغير، إلا إذا كان الققبلها 
ء مع الحلول فيكون نافذا في حق المدين ، أما الوفامن القانون المدني 241وفق المادة 

 4.لا يستلزم أي عمليةي حق الغير ووف

                                         
   .66، ص السابقمرجع ال، يوسف بوشاشي  1
  .507، ص المرجع السابق ،القانون المدني الجزائري كام الإلتزام فيح، أالعربي بلحاج 2
 -عام الاوصافنظرية الإلتزام بوجه  - 3ج  ،الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق أحمد السنهوري 3

 .706سابق ، ص المرجع ال ،الانقضاء -الحوالة
 .34، ص 1953أحكام الالتزام، مطبعة نهضة مصر،  -3، ج، النظرية العامة للالتزامعبد الحي الحجازي 4
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يقع الوفاء مع الحلول على دين حال غير مستقبلي أي حال الأداء، في حين أنه في   _
 1حوالة الحق فتكون واردة على حق لم يحل أجل استحقاقه بعد.

ة عنه نظيرتها التي ترتبها حوالتختلف الآثار المترتبة على نظام الوفاء مع الحلول   _
الحق، فالموفي في الوفاء مع الحلول يرجع على المدين بقيمة ما سدده في حين أنه في 

لى طبيعة حوالة الحق التي ق، ويرجع ذلك إحوالة الحق يكون رجوع المحال له بكل الح
 2تتميز بطابع المضاربة.

دعوى واحدة التي يعود بها وهي دعوى الحق  المحال له ليس له إلافي حوالة الحق   _
أما الموفي في الوفاء مع الحلول فله  بهذه الدعوى، ولا يمكنه الرجوع إلا الذي إنتقل إليه

تسمى دعوى ن نفسه الذي وفاه حقه وحل محله واختيارين: إما الرجوع بدعوى الدائ
فى ون دعوى وكالة إذا وقد تكوشخصية القائمة على واقعة الوفاء، الحلول، وإما بدعوى 

، أو دعوى الفضالة إذا كان الغير قد وفى الدين بعلم المدين، لدائن بأمر من المدينالغير ل
لكن دون تفويض أو وكالة أو بغير علمه، ولكن دون معارضته أو بدعوى الإثراء بلا 

 3سبب إذا كان الغير قد وفى الدين رغم معارضة المدين.
وحل محله فيه فلا يتزاحم الدائن فيما بقي له من حق الدين بجزء من الموفي إذا وفى _  

من القانون المدني، على عكس في  265فيتقدم الدائن عليه طبقا لما نصت عليه المادة 
يزاحم المحال له عند  فإنه أبقى الجزء الآخرو حوالة الحق إذا أحال الدائن بعض من حقه

  4.هم الدين قسمة غرماءمون بينيتقاسالرجوع على المدين حيث 
 عن التجديد : تمييز حوالة الحقثانيا

حيث نصت  ،سابق ليحل محله إلتزام جديد لتزامإنقضاء التجديد هو أحد طرق ا
، فيكون اتفاق بين طرفي الإلتزام على استبدال من القانون المدني 287يه المادة عل

                                         
 .341سابق، ص المرجع الأنور سلطان،  1 

، دار  أحكام الالتزام -للإلتزامات دني النظرية العامة صبري السعدي، الواضح في شرح القانون الممحمد   2
 .337، ص الهدى، عين مليلة  الجزائر، د.س

  . 352،351، ص السابقمرجع الأنور سلطان،  3
 .69، صالسابقمرجع يوسف بوشاشي، ال 4
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غير أنه تتطلب  1،مصدرهأو  في أحد طرفيه الإلتزام الأصلي بالتزام جديد في محله أو
 ،إنشاء إلتزام جديدو وجود إلتزام قديم وهيالشروط  مجموعة من طبيعة التجديد توافر

أن يكون الإلتزام الجديد مغايرا للإلتزام القديم في عنصر جوهري من عناصره  إضافة إلى
 .مييزهذا الت في قد يتعلق بتغير الدين أو المدين أو الدائن وهذا الأخير هو محل الاعتبار

 مع حوالة الحق في أن كلا النظامين يتضح من خلال هذا التعريف أن التجديد يلتقي 
   مصدرهما الاتفاق، ولا يمكن إنعقادهما إلا إذا كان إلتزام سابق لهما بين المدين الأصلي 

، ضف إلى ذلك أن كلاهما يهدفان إلى تغيير الدائن الأصلي بدائن جديد والدائن الأصلي
  2يحل محله في ذات الحق.

 غير أن هناك أوجه إختلاف بين هذين الإجراءين فهي كالتالي: 
عن حوالة الحق في كون أن التجديد وسيلة من وسائل بتغير الدائن  يختلف التجديد  _

و ذو فه ،ل محلهي المقابل ينشأ إلتزاما جديدا يحوف بما يعادل الوفاء انقضاء الإلتزام
هي نشوء الثانية فأما العملية  ،لتزام القديمكون العملية الأولى هي إنقضاء الإ طبيعة مركبة

لتزام جديد، بينما حوالة الحق فهي وسيلة لانتقال الالتزام في شقه الإيجابي فينتقل الحق إ
(، فحوالة الحق ليست الدائن الجديد الغير )المحال له من الدائن الأصلي )المحيل( إلى

 3 ون يحل المحال له في ذات الحق.نقضاء الالتزام كسببا من أسباب ا
_ يترتب عن تغيير الدائن في نظام التجديد إنقضاء حق الدائن الأصلي وينشأ حق جديد 

 مختلف عن الحق الأصلي، فلا يكتسبذي حل محل الدائن القديم مستقل وللدائن الجديد ال
في  4،صلي والتي انقضت بانقضائهالدائن الجديد الضمانات التي كان يتمتع بها الدائن الأ

حين يختلف ذلك عن حوالة الحق كون ينتقل الحق الذي كان في ذمة المحيل إلى ذمة 
 المحال له بكامل مقوماته وخصائصه وضماناته ودفوعه.

                                         
  .572، ص المرجع السابق، تزام في القانون المدني الجزائري، أحكام الالالعربي بلحاج 1 

الحق في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم ، حوالة مونية أبواحي 2
 .13، ص 2022 /2021، تيزي وزو، السياسية، جامعة مولود معمري

 .63، صالسابقمرجع ال، يوسف بوشاشي 3  
    النهضة العربية، ، دار 2محمد شكري سرور، موجز الأحكام العامة للالتزام في القانون المدني المصري، ط 4  

 .428، ص 2008مصر، 
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ن والدائن المديفاق ثلاثي يجمع الدائن الأصلي، و_ يتم التجديد بتغير الدائن بموجب ات
الجديد الوحيد الذي يمكنه استيفاء الحق من المدين على اعتباره أن يصبح الدائن الجديد و

فقرة  287دة التزاما جديدا نشأ بينهما وينقضي دين الدائن القديم، هذا ما نصت عليه الما
، على عكس حوالة الحق فإنها تتم باتفاق بين الدائن القديم )المحيل( من القانون المدني 3

و أ بالحوالةخباره دون الحاجة إلى رضا المدين بل يكفي إ والدائن الجديد )المحال له(
 1ذ في حقه.لا لانعقادها وإنما لتنف قبوله
 عن الاشتراط لمصلحة الغير : تمييز حوالة الحقثالثا

)المشترط( على المتعاقد الآخر  الاشتراط لمصلحة الغير هو عقد يشترط أحد أطرافه
)المنتفع( أجنبي عن العقد، فينشأ من هذا العقد حق المتعهد( التزاما لصالح شخص ثالث )

 من القانون المدني.  116وهو ما عبرت عنه المادة  2،مباشر للمنتفع تجاه المتعهد
ظل ، أما المستفيد فيصلحة الغير هما المشترط والمتعهديتضح أن طرفي العقد لمو

 3من الغير بالنسبة للعقد.
 ،أن يحقق بطريقة غير مباشرة نقل الحقيجوز لنظام الاشتراط لمصلحة الغير  

حيث المستفيد الذي تم الاشتراط لمصلحته يحل محل الدائن بالحق الذي تعهد المتعهد 
  4.ائنا بالحق( والمتعهد )مدينا له(لصالحه، فيصبح المنتفع )د

والة ير حغير أنه يمكن استخلاص جملة من الاختلافات بين الاشتراط لمصلحة الغ
 أهمها:لعل الحق و

                                         
 -نظرية الإلتزام بوجه عام الاوصاف -3ج ،الوسيط في شرح القانون المدني ،أحمد السنهوري عبد الرزاق1  

 .826سابق ، ص المرجع ال ،الانقضاء -الحوالة

، الجزائر، المطبوعات الجامعية، ديوان 1ج، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، العربي بلحاج 2  
 . 221، ص 2007

، العقد والإرادة المنفردة، دار الهدى، الجزائر، لعامة للالتزامات مصادر الالتزاممحمد صبري السعدي، النظرية ا 3
 .334، ص 2009

 .77، ص السابقمرجع ال، يوسف بوشاشي 4 
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_ في الاشتراط لمصلحة الغير لا يوجد إلا عقد واحد وهو الذي أبرم بين المشترط 
والمتعهد حيث تتجه إرادة المتعاقدين إلى إنشاء حق مباشر للمنتفع فيصبح لهذا الأخير 

بينما في حوالة الحق  1مباشرة، بمقتضى دعوىفي مطالبة المتعهد بالحق باسمه والحق 
 ، والثاني بين المحيل )الدائن( والمحال لهوالمدينفنجد عقدان أولهما بين الدائن الأصلي 

 وهذا العقد الذي ينقل الحق من الدائن المحيل إلى المحال له.
حته قبل بل يشترط لمصل، _ في الاشتراط لمصلحة الغير المشترط لا يحول حقا للمنتفع

لغير حقا مباشرا من العقد ذاته دون أن ينتقل إليه من المشترط بطريق يكسب االمتعهد، و
لعقد الذي تم بين الدائن حقه مباشرة من اله بينما في الحوالة يستمد المحال  2الحوالة،

وابعه المحيل نفسه بكل تالمدين فينتقل إليه الحق الذي كان في ذمة ي المحيل والأصلي أ
 .وضماناته

ده أن يتمسك ضلمحال عليه يمكن لل له يتلقى حقه من عقد الحوالة ف_ في الحوالة المحا
قبل المحيل عند نفاذ الحوالة، وكذلك بالدفوع المستمدة من عقد  كانت لهالتي بكل الدفوع 

قع ة الغير فالمنتمن القانون المدني، أما في الاشتراط لمصلح 248الحوالة نفسه وفقا للمادة 
ستمد اباعتباره ، تراط وحدهلتي تكون مستمدة من عقد الاشلا للدفوع الا يكون معرضا إ

 116/2.3حسب نص المادة  حقه منه فقط
 ،شخصيحتى فعله اللا يعتبر المشترط ضامنا للمنتفع شتراط لمصلحة الغير _ في الإ

لأنه يستطيع أن ينقض الاشتراط فيحرم المنتفع من الاستفادة بما اشترطه لصالحه مادام 
من القانون  117حسب نص المادة  المنتفع لم يظهر رغبته في الاستفادة من الاشتراط

ما في الحوالة فإن المحيل يضمن للمحال له وجود الحق المحال به وقت الحوالة أ 4،المدني
من القانون  244حسب نص المادة  ف ذلك إذا كانت الحوالة بعوضخلا ما لم يتفق على

                                         
ديوان المطبوعات ، 5تزام في القانون المدني الجزائري، طمصادر الاليمان، النظرية العامة للالتزام، علي علي سل 1  

 .91، ص 2003الجامعية، الجزائر، 
 ، مصادر الالتزام -الالتزام بوجه عامنظرية  - سيط في شرح القانون المدني، الوعبد الرزاق أحمد السنهوري 2

 .  583 ،582ص  د.س، ،دار إحياء التراث العربي، لبنان
 .78، صالسابقمرجع ال، يوسف بوشاشي 3  
 . ، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه 4  
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أفعاله الشخصية طبقا لنص المادة  أن يشترط عدم ضمان للمحيل يجوزكما لا  ،المدني
  من القانون المدني. 247

 : أغراض حوالة الحق الفرع الثالث
 له، إلا لى المحالصلي إمن الدائن الأ الحقحوالة الحق وإن كانت وسيلة لنقل إن 

 .المقاصد لذلك يجب تبيانهاراض وة الأغدعدنها متأ
حال له، فتطبق هنا قواعد لى المة الحق هو بيع حقه إقد يكون قصد المحيل من حوال

لأن المحيل قد  ،ى البائعووجوب الضمان علأهمها وجوب الثمن على المشتري البيع و
ولا يستطيع المطالبة به فيحصل  لى الماليكون في حاجة عاجلة إيكون دينه مؤجلا و

ى أنه يحيل حقه للمحال له بمعن 1د،عليه من المحال له كثمنا لحقه الذي لم يحل أجله بع
 .بمقابل
ة على ثقإضافة الى أنه قد يجد الدائن نفسه أمام مدين متعنت أو مماطل لا يكون  

قه بثمن يع حفيقوم بب ،أو يكون تحصيله بصعوبة كبيرة ،في الحصول على حقه كاملا
لى مهارة أكثر، بمعنى أنه يحول حقه إن قيمته إلى شخص مضارب ذو خبرة وأقل م

من  ملالحق بالكا ته الأصلية لكي يقتضي هذا الأخيرشخص آخر بمقابل أقل من قيم
فتبدو هنا الحوالة كأنها  يقوم بعمل من أعمال المضاربةالمدين، فيحقق بذلك ربحا و

( دينار جزائري لكن )ب( )المدين 0500000فمثلا )أ( دائن ل )ب( بمبلغ  2،مضاربة
 2500000بل وهو لى )ج( المحال له بمقا( بتحويل حقه إأ) في تنفيذ التزامه فيقوممماطل 

 كثر للحصول على الدين كاملا من المدين )ب(.باعتبار له قدرة أ
 فلو تصورنا مثلا أن المحيلل له وقد يقصد بحوالة الحق وفاء المحيل بدينه للمحا

ري ( بمطالبة المشتالمال ثم قام المحال له )البائع شترى سيارة من المحال له بمقابل منإ
أي المحيل بثمن تلك السيارة، أي يعتبر المحيل مدينا للمحال له فلكي يوفي المحيل دينه 

                                         
 -نظرية الإلتزام بوجه عام الاوصاف -3ج ،الوسيط في شرح القانون المدني السنهوري،عبد الرزاق أحمد  1  

 . 444المرجع السابق ، ص الانقضاء،  -الحوالة

، ديوان المطبوعات  أحكام الالتزام -2جأحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري ، خليل  2  
 .187ص  د.س، الجامعية ، الجزائر،
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ة ن غرض الحواللى المحال له فيكوالثابت لدى المحال عليه )مدينه( إيقوم بحوالة حقه 
 1.هنا هو الوفاء بمقابل

لى المحال إكما قد ينتفي في الحوالة المقابل فتكون بقصد التبرع بالحق من المحيل 
 2.ة وأهمها ضرورة توافر نية التبرعأحكام عقد الهبله وهنا تطبق قواعد و

وممكن أن يكون الهدف من الحوالة هو مجرد إنشاء تأمين خاص فلا يترتب عنها 
، بل تكون بقصد رهن ذلك الحق المحال في ذلك الحق المرهون )المحال به(نقل الملك 

ق رهنا وتطب، بمعنى أنها تقدم للمحال له لدين الذي على المحيل للمحال لهبه كضمان ل
 3عليها أحكام عقد الرهن.

خاصة إليه أنه أيا كان الغرض من الحوالة هناك بعض القواعد اللإشارة ا وما يجب
 الهدف والمقصود من حوالة الحق، التي تطبق في كل الأحوال بغض النظر عنبها، و

تي سوف يتم وال 4،كان بيعا أو هبة أو رهنا أو وفاءودون الأخذ بسبب الإنتقال سواء 
 .التطرق لها لاحقا

 ود بحوالة الدين: المقصالمطلب الثاني
)الفرع الاول(، ثم  ينبغي إعطاء تعريف لهامن أجل بيان المقصود بحوالة الدين 

ها مع تبيان أغراض ،()الفرع الثانيالمشابهة لها  الأنظمة القانونيةتمييزها عن غيرها من 
 . )الفرع الثالث(

 

                                         
أحكام الالتزام ، دار النهضة  -زامات في القانون المدني المصري، النظرية العامة للالتحسن حسين البراوي 1  

 . 302ص  ،2023العرية، مصر ، 
ص  ، 2009، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، 1، أحكام الالتزام و الإثبات، طعبد السيد تناغو سمير 2  

334. 
 ،2006أحكام الالتزام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، - النظرية العامة للالتزام، محمد حسين منصور 3   

 .393ص 
، 2011ر والتوزيع، الجزائر، ، دار قرطبة للنش1الجزاائري، طجميلة دوار، أحكام الالتزام في القانون المدني  4 

 .79ص 
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 : تعريف حوالة الدينالفرع الأول
ي أولا، اللغومعناها ينبغي تحديد  تعريفا شاملا،تعريف حوالة الدين للوصول إلى 

الاصطلاحي لها من خلال تقديم بعض التعاريف الفقهية والتشريعية لى المعنى ثم التطرق إ
 .ثانيا
 : التعريف اللغوي لحوالة الدينأولا

، لذلك وجب تكون من شقين هما الحوالة والدينإن حوالة الدين مصطلح مركب ي  
 .وي لكل واحد منهما على حدىى اللغتحديد المعن
  1 :الحوالة لغة

ك يحول به المال من جهة إلى ، إذا دفعه إلى غريم آخر أو صاسم من أحال الغريم
 2.أخرى

 3.ته بدينه نقلته إلى ذمة غير ذمتكفأحل
 :أما الدين لغة

 .أجل، ومعناه أيضا: القرض، يطلق على ما له بفتح الأول وسكون الثانى 
: اقترض فهو دائن ودان فلان دينا 4ع،اطادان / دينا / ديانة ": أي خضع و يقال " 

 .بمعنى مدين
 5الدين كل شيء غير حاضر. ،داينه مداينة: عامله بالدينودان فلان: أقرضه و 

                                         
   .05 ما سبق بيانه في شأن التعريف اللغوي لحوالة الحق، ص راجع 1

 .387السابق، ص مرجع ال، إبراهيم عبد الرحيم أحمد ربابعة 2 
 .282السابق، ص مرجع ال، بوجمعة حمد 3 

، 2011/ 2010، 1الحقوق، جامعة الجزائر  ماجستير في القانون، كلية، مذكرة مخلوفي، حوالة الدينحورية  4
 .08ص

امعة ج ، مجلة العلمية،الفقه الإسلامي وتطبيقات معاصرة، دراسة مقارنة حوالة الدين في، نجوى عبد المحسن شتا 5
 .829، ص 2013، 1العدد  ،17المجلد  الأزهر،
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نتقال الدين من ذمة إلى والملاحظ من التعريف اللغوي أن حوالة الدين يراد بها ا
 .ذمة أخرى

 التعريف الاصطلاحي لحوالة الدين : اثاني
بالتعريف الاصطلاحي لحوالة الدين نتناول كل من التعريف الفقهي  حاطةللإ

 والتعريف التشريعي.
 التعريف الفقهي أ(

 يتضمن تعريف الفقه الإسلامي، ثم تعريف الفقه القانوني.
 تعريف الفقه الإسلامي -1

عرف الفقه الإسلامي موضوع الحوالة باعتبارها أهم تطبيقات إنتقال الالتزام ما   
دقيقا، وقد أجازها أهل العلم باتفاق المذاهب جميعا ن الأحياء ونظمها تنظيما محكما وبي

، وإن اختلفوا في فروعها، وهذا لحاجة الناس إليها واعتبروها وسيلة لتسيير دون اختلاف
وإن  خرى يسيرة،، باستبدال ذمة عسيرة بذمة أع الضرر على المدينفاء الدين ودفاستي

 1كانت بيع الدين بالدين الذي حرمه الكثير من أهل العلم.
لى الحديث الشريف ما رواه أبو هريرة رضي أن حوالة الدين تستمد مشروعيتها إكما   

مْ ع لَى ظُلْمٌ، و إِذَا أُتْب ع  أَح دُكُ"مطْلُ الْغَنِيِّ  :ن الرسول صلى الله عليه وسلم قالعنه أالله 
 2م لِيءٍ فَلْي تْب عْ".

                                         
، دار العلم للملايين، بيروت، 1ج، الإسلامية الشريعة في والعقود للموجبات العامة النظرية بحي المحمصاني،ص 1 

 .600، ص 1972
أخرجه  .1986، دار ريان للتراث، 13شرح صحيح البخاري،جأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري  2

 . 2287برقم  542/5ة ؟ ، صالبخاري في كتاب الحوالات باب الحوالة وهل يرجع في الحوال
  شرح المفردات : 

 المطل : المد والاطاله والتاخير والمقصود تاخير المدين على سداد الدين    
 أتبع : تحويل الدين    

 مليء : قادر على السداد و عنده السعة    
 فليتبع : قبول حوالة الدين  

http://www.abdelmagidzarrouki.com/2013-05-06-14-45-36/summary/347-/73355-
http://www.abdelmagidzarrouki.com/2013-05-06-14-45-36/summary/347-/73355-
http://www.abdelmagidzarrouki.com/2013-05-06-14-45-36/summary/347-/73355-
http://www.abdelmagidzarrouki.com/2013-05-06-14-45-36/summary/347-/73355-
http://www.abdelmagidzarrouki.com/2013-05-06-14-45-36/summary/347-/73355-
http://www.abdelmagidzarrouki.com/2013-05-06-14-45-36/summary/347-/73355-
http://www.abdelmagidzarrouki.com/2013-05-06-14-45-36/summary/347-/73355-
http://www.abdelmagidzarrouki.com/2013-05-06-14-45-36/summary/347-/73355-
http://www.abdelmagidzarrouki.com/2013-05-06-14-45-36/summary/347-/73355-
http://www.abdelmagidzarrouki.com/2013-05-06-14-45-36/summary/347-/73355-
http://www.abdelmagidzarrouki.com/2013-05-06-14-45-36/summary/347-/73355-
http://www.abdelmagidzarrouki.com/2013-05-06-14-45-36/summary/347-/73355-
http://www.abdelmagidzarrouki.com/2013-05-06-14-45-36/summary/347-/73355-
http://www.abdelmagidzarrouki.com/2013-05-06-14-45-36/summary/347-/73355-
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الة تنظيم موضوع الحو يعتبر الفقه الإسلامي وخصوصا الفقه الحنفي رائدا في       
حيث اعتبرها نظاما لنقل  1ن،لى حوالة مطلقة و حوالة مقيدة تقع على ديحيث قسمها إ

رى، أما بالنسبة للمذاهب الأخرى كالمالكية الدين والمطالبة به من ذمة إلى ذمة أخ
عن  " صرف دين والشافعية فتم تصورها بأنها حوالة مقيدة ،حيث عرفها المالكية بأنها:

نقل  ي"عقد يقتضما الشافعية عرفها بأنها : أ، لى آخر تبرأ بها الأولى"ذمة المدين بمثله إ
و مالا مقيدة به الحوالة و عينا أحيث اعتبروها أن هناك حقا أ2 ،لى اخرى"الدين من ذمة إ

ما بين المحيل والمحال عليه فيكون المحال عليه مدينا للمحيل بالمال المقيدة به الحوالة 
كما  3،ل عليهدائن بالدين الذي له في ذمة المحاأي يوفي المدين الدين الذي في ذمته لل

"نقل الدين من ذمة إلى  بأنها : 673عرفتها أيضا مجلة الأحكام العدلية في نص المادة 
 4.ذمة أخرى"

  القانوني تعريف الفقه -2
ذلك  "على أنها عبد الودود يحيى  فقد عرفها لقد وردت عدة تعريفات لحوالة الدين

العمل القانوني الذي بموجبه يدخل شخص كمدين في التزام قائم بدلا من المدين الأصلي 
 5الالتزام."دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير في مضمون 

" ذلك الاتفاق الذي يحصل بين المدين الرحمان بأنها:  عبد الشرقاويوعرفها 
ال عليه يتحمل عنه الدين الذي في ذمته لفائدة حباعتباره محيلا مع شخص أجنبي الم

                                         
 -نظرية الإلتزام بوجه عام الاوصاف -3ج ،الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق أحمد السنهوري 1

 .422سابق ، ص المرجع ال  ،الانقضاء -الحوالة
 .835سابق، ص المرجع ال، نجوى عبد المحسن شتا 2
 .298، ص السابقمرجع ال حمد بوجمعة، 3
 .601سابق، ص المرجع الصبحي المحمصاني،  4 
 الإثبات، دار النهضة العربية ،  -الأحكام  -يحي عبد الودود، الموجز في النظرية العامة للالتزامات المصادر 5 

 .616، ص  1994القاهرة ، 
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الدائن المحال له، فيحل الأجنبي محل المدين في هذا الدين بجميع مقوماته وخصائصه و 
 1ضماناته و دفوعه."

"هي نظام بمقتضاه يتم انتقال الحق الشخصي في وفي تعريف آخر وردت بأنها:  
جنبي الدين بدلا من المدين الاصلي، بحيث به السلبي عن طريق أن يتحمل شخص أجان

 2"الدائن.يصبح ملتزما بالدين في مواجهة 
ويتضح من خلال التعريفات السالفة الذكر أنها متفقة من حيث المضمون الذي 

فجميعها تعرف حوالة الدين بأنها وسيلة لانتقال الالتزام  ،تحمله للتعبير عن حوالة الدين
حل الأجنبي في ،من ناحيته السلبية حيث يتفق المدين مع أجنبي على أن يتحمل عنه الدين

إلا أن من جهة ، محل المدين الأصلي في هذا الدين نفسه في جميع مقوماته وخصائصه
ينشأ  حيث خص أجنبي،شوالحوالة باتفاق بين الدائن أن تكون يمنع أخرى ليس هناك ما 

المدين الأصلي ويسمى )محيلا( وهو الذي نقل الدين  هم:على هذه الحوالة ثلاثة أطراف 
صبح هو المسؤول عن الوفاء من ذمته إلى ذمة المدين الجديد ويسمى )محالا عليه( لي

 .فيسمى )محالا له( وهو صاحب الحق أما الدائنبالدين، 
 التعريف التشريعي  ب(

لم يعرف المشرع الجزائري حوالة الدين وإنما اقتصر بتنظيم أحكامها في القانون     
 251المدني في الفصل الثاني من الباب الرابع تحت عنوان : انتقال الالتزام  في المواد 

نون المدني المصري، مستمدين أحكامها من القا 321إلى  315تقابلها المواد  257إلى 
تأثرت  وبالتالي ،لذي تأثرت به القوانين الأوروبيةمن الفقه الإسلامي والفقه الجرماني ا

به العديد من القوانين المدنية العربية ، أما نظيرهما الفرنسي الذي كان يأخذ بحوالة الحق 
لى النزعة الشخصية بذلك إ ، مستندا 1695لى إ 1689فقط دون حوالة الدين في المواد 

فكان المشرع  3،تكون غير قابلة للانتقالو الثقة بين المدين و الدائنرابطة التي تقوم على 
                                         

عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني دراسة حديثة النظرية العامة للالتزام في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة  1 
 .149، ص 2020ة المعارف الجديدة، الرباط، ، مطبع3، ط 3للقانون الاقتصادي، ج

 .325، ص السابقمرجع الحسن حسين البراوي،  2 
 .545، ص السابقمرجع ال، القانون المدني الجزائري العربي بلحاج، أحكام الالتزام في 3 
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 2016، أما بعد تعديل 1 الفرنسي يسد هذه الثغرة عن طريق التجديد و الإنابة في الوفاء
، 2016فبراير  10الصادر بتاريخ  الذي طرأ على قانون الالتزامات بواسطة الأمر

 2 .1-1328الى  1327أصبحت حوالة الدين مقررة في المواد 
من القانون المدني والتي  993دة أما المشرع الأردني فقد نص على الحوالة في الما   

" نقل الدين والمطالبة في ذمة المحيل إلى ذمة : س بها حوالة الدين وعرفها بأنهالتما
خوذة أغلب أحكامها من الفقه المأنصوص مجلة الأحكام العدلية ومتأثرا ب ،المحيل عليه "

داء فيها يد الألى حوالة مطلقة إذا لم يقإ 995ث قسمها هو بدوره في المادة الحنفي، حي
من الدين الذي بمال أو دين للمحيل لدى المحال عليه وأما حوالة مقيدة إذا تقيد بأدائها 

 3 عليه.ل للمحيل في ذمة المحا
بالرجوع إلى المشرع الجزائري رغم عدم خوضه في مسألة تعريف حوالة الدين إلا    

من القانون المدني والتي نصت على :  251أنه بالإمكان ومن خلال استقراء نص المادة 
 257ونص المادة  ،"المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين" تتم حوالة الدين باتفاق بين 

" تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه على أن يتقرر والتي نصت على أنه : 
فيه أن هذا الأخير يحل محل المدين الأصلي في التزامه، وفي هذه الحالة تسري أحكام 

يلاحظ أن حوالة الدين عكس حوالة الحق فهي اتفاق يتم  ،" 256و 254المادتين 
ين الجديد " والمد أولهما الحوالة التي تتم بالاتفاق بين المدين القديم " المحيل"بصورتين، 

والصورة الثانية التي تتم بالاتفاق بين المحال عليه " المدين الجديد "  المحال عليه "،
 " المحال له".  والدائن

                                         
1 François Clément, « Présentation des articles 1327 à 1328-1 de la nouvelle section 2 “La cession de 

dette” », La réforme du droit des contrats présentée par l'IEJ de Paris 1, https://iej.univ-

paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre4/chap2/sect2-cession-dette/  consulté le 16/05/2024 à 

12:35. 
2 Francois Terré , philippe simler, yves lequette , françois chénedé, droit civil - les obligations, éd 

dalloz, france , 2019, p 1723 . 
 .321،421سابق، ص المرجع المنذر الفضل،  3

https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre4/chap2/sect2-cession-dette/
https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre4/chap2/sect2-cession-dette/
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كما يتضح أن القانون المدني الجزائري لم يعتمد على المصطلحات الخاصة بأطراف 
والمحال عليه، في حين أطلق الفقه  الأصلي سمي أطرافها الدائن، المدين والتيالحوالة 

 1 الأجنبي "محال عليه".، والدائن "المحال له"على المدين "المحيل"، و
 القانونيةنظمة الأما يشابهها من  الفرع الثاني: تمييز حوالة الدين عن

منها ما يعتبر من طرق انقضاء  تتقارب حوالة الدين مع بعض النظم القانونية،  
زها عن لا يقع الخلط بينهم ينبغي تميي، فلكي والإنابةالالتزام بما يعادل الوفاء، كالتجديد 

  .الثاثلى تمييزها عن الكفالة إ إضافة ،التجديد أولا، ثم عن الإنابة في الوفاء ثانيا
 التجديدعن تمييز حوالة الدين أولا:   

من القانون المدني الجزائري، يكون  287إن تجديد الإلتزام حسب نص المادة   
الأصلي  تلف عن الإلتزامإما بتغير الدين إذا اتفق الطرفان على استبداله بالتزام جديد يخ

بتغير المدين  وإما، 2دائن والذي تقابله حوالة الحقو في مصدره، وإما بتغير الفي محله أ
 هذه هي الصورة التي تعنينا باعتبارها تتقارب مع حوالة الدين. و

، في انيتفق التجديد بتغير المدين وحوالة الدينن فمن خلال ما سبق يمكن القول أ
لى تغيير المدين الأصلي في الإلتزام بمدين جديد، يعد أجنبيا عن أن كل منهما يؤدي إ

الهدف وهو براءة ذمة المدين القديم قبل الغرض وويحققان نفس  أنشأ الدين،العقد الذي 
 3.الدائن لتحل محلها ذمة المدين الجديد في الإلتزام

 ،نعقادالإالة الدين من حيث طريقة حوكل من التجديد بتغير المدين و أيضا يتشابه
فيما تعلق بالتجديد،  287/2ادة المدني في الم كونهما يتمان بطريقتين نص عليهما القانون

 فيما يتعلق بحوالة الدين.  257و 251والمواد 

                                         
 .284سابق، ص المرجع المد بوجمعة، ح 1 
 .12ص  تمييز حوالة الحق عن التجديد ، راجع 2 

لة المج الطابع العملي للنظرية، حوالة الدين بين القانون المدني وقانون الصفقات العمومية مصطفى قويدري، 3
، ص 2011 ،01العدد  ،48المجلد كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  السياسية،الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية و

103. 
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الحوالة تتم عن طريق الاتفاق بين الدائن و طريقة الأولى في كل من التجديد وفال  
الغير )الشخص الأجنبي(، و الذي يسمى في الحوالة )بالمحال عليه( من دون اشتراط 

المدين الجديد يمكنه والعبرة من عدم اشتراطه هو أن منهما، رضا المدين الأصلي في كل 
 1.مصلحته باعتبارها في ،لى رضاهمة المدين القديم من دون الحاجة إتبرأة ذ
ل من المدين ن كالتي تكون بالإتفاق بيالثانية للتجديد بتغير المدين و أما الطريقة 

المدين ) الأجنبي، تقابلها حوالة الدين التي تكون بالاتفاق بين المحيلالأصلي والدائن و
  2.بإقرار من الدائن المحال عليه )المدين الجديد(( والأصلي

 :يختلف عن حوالة الدين فيما يلي نغير أن التجديد بتغير المدي
عد ي ي الصورة الثانية التي سبق ذكرهاإن رضا الدائن في التجديد بتغير المدين ف_ 

، خلافا لحوالة 2 /287ا في الاتفاق حسب نص المادة ضروريا لانعقاده و يعتبر ركن
مها و لكنه قيالئن ركنا أساسيا االدين التي تكون بين المدين و الغير لا يعتبر فيها رضا الد

ويكمن سبب هذا الاختلاف هو أن التجديد يترتب عنه انقضاء  ،ضروري لنفاذها في حقه
ن  ولك ،لا إذا رضي الدائن به يتم ذلك إلاقديم و حلول التزام جديد محله، والالتزام ال

لى المحال عليه فيكفي رضاهما دون رضا الدائن، و الة الدين تنقل الدين من المحيل إحو
 3قراره لها.لكي تكون نافذة في حقه ينبغي إ كنل

_ يختلف التجديد بتغير المدين عن حوالة الدين من حيث الآثار المترتبة عن كل واحد 
 منهما:

إذ يترتب عن التجديد بتغير المدين انقضاء الإلتزام القديم بصفة نهائية، بينما في حوالة  
ناته، و و تأمي ،توابعه بصفاته، ولدين الدين يحل المدين الجديد المحال عليه في نفس ا

ينقضي فيه الإلتزام القديم و ينشأ  وإزدواجي مركب هذا يعني أن للتجديد أثر و 4،دفوعه
                                         

 .12، ص سابقالمرجع الحورية مخلوفي،  1 
 ، تخصص، مذكرة لنيل شهادة الماسترأحكام حوالة الدين في القانون المدني الجزائريمراد غربي وعادل شكلاط،  2

 .13، ص 2023تيزي وزو،  –العلوم السياسية، جامعة مولود معمري قانون خاص، كلية الحقوق و

 .347السابق، ص  مرجعال، ، أحكام الإلتزامفي شرح القانون المدني محمد صبري السعدي، الواضح 3
 .422، ص سابقالمرجع المحمد شكري سرور،  4
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و هذا ما أشارت  ،1ه و تأميناته عنه من حيث صفاته و دفوعمكانه التزام جديد يختلف 
من القانون  287"لا مجال لتطبيق المادة  لها بأنهله المحكمة العليا في قرار مشهور 

 دالمدني الخاصة بتجديد الدين ، طالما لم يستبدل الالتزام الأصلي) الدين( بالتزام جدي
من القانون  291/2حسب نص المادة  استثناءا 2"يختلف عنه في محله أو في مصدره،

باتفاق  في التجديد المدني الجزائري ، ممكن أن تنتقل التأمينات التي كانت تضمن الدين
زام الأصلي  وإنما فحوالة الدين لا تؤدي إلى إنقضاء الإلت 3،خاص لتضمن الالتزام الجديد

 لمدين الجديد.للى إنتقاله إ
ليه من كل ما سبق تفصيله أن الحوالة أحسن من التجديد، لأن الإلتزام إما يمكن الإشارة و 

لماني دفوعه، لهذا السبب قام التقنين المدني الأينتهي بل تحتفظ به بكافة صفاته وفيها لا 
غالبية الدول التي ما زالت تنظم كلاهما لم و بعد تنظيمه للحوالة بإلغاء التجديد مطلقا،

 4بارزة.يعد للتجديد فيها أهمية 
 الإنابة في الوفاءعن  ثانيا: تمييز حوالة الدين

رع فاء نظمها المشيعادل الو تعتبر الإنابة في الوفاء من طرق إنقضاء الإلتزام بما
فهي  ،القانون المدني من 296لى إ 2945لى جانب التجديد في المواد من الجزائري إ
( على رضا المناب لديه )الدائن( صرف بمقتضاه يحصل المنيب )المدين" تعبارة عن 

نابة في الوفاء هذا يعني أن الإ6 ،بشخص ثالث هو مناب يلتزم بوفاء الدين مكان المدين "

                                         
يترتب على التجديد انقضاء الإلتزام الأصلي بتوابعه وانشاء التزام جديد " من القانون المدني: 291تنص المادة   1

 مكانه".
 2005/ 06/ 08، المؤرخ في 354458لعليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم قرار صادر عن المحكمة ا 2

 . 225ص  ،2005سنة  ،01العدد  ،مجلة المحكمة العليا

مرجع ال، ، أحكام الإلتزامأنظر صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري للمزيد من التفصيل 3
 وما يليها. 235 بق، صالسا

 .285حمد بوجمعة، المرجع السابق، ص 4 
جنبي يلتزم بوفاء حصل المدين على رضا الدائن بشخص أ:" تتم الإنابة اذا من القانون المدني 294المادة  تنص 5 

 الدين مكان المدين."
 .354سابق، ص المرجع ال، ، أحكام الإلتزاممحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري 6
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تفترض وجود ثلاث أطراف المنيب وهو المدين الأصلي و)المناب( وهو الشخص 
  .المناب لديه(الأجنبي و الدائن وهو)

ا كون أنهملى حد بعيد مع حوالة الدين تتشابه إمن أن الإنابة في الوفاء  بالرغم
لى ة إالاتفاق، إضافمصدرهما و أجنبي عن الإلتزام للوفاء بالدينيقتضيان تدخل شخص 

فاء كذلك الإنابة في الو 1و على سبيل التبرع،حوالة الدين قد تكون معاوضة أ نذلك أ
ل التبرع يالغير ليست شرطا ضروريا فممكن أن تكون على سبالمديونية فيها بين المدين و

 .2 / 294حسب نص المادة 
 أهمها: ولعلإلا أن هذا التشابه لا يمنع من وجود اختلافات 

_ إن أهم إختلاف هو أن حوالة الدين تعتبر وسيلة لإنتقال الإلتزام في شقه السلبي، أما 
 الوفاء.الإنابة في الوفاء فتعتبر من طرق انقضاء الإلتزام بما يعادل 

 ن رضاإ_ إن الإنابة في الوفاء تنعقد بطريقة واحدة وتتطلب رضا الأطراف الثلاثة حيث 
الاتفاق بين التي تكون ببينما في حوالة الدين  ،الإنابة الدائن يعتبر ركنا في الاتفاق على

 2المحال عليه لا يعد رضا الدائن ركنا في قيامها بل شرطا لنفاذها في حقه. المدين و
وتختلف حوالة الدين عن الإنابة في الوفاء من حيث الآثار المترتبة عنهما، وباعتبار _

 لدين.اتمييزه عن حوالة من نوعين ينبغي التطرق لكل نوع وفي الوفاء تتض أن الإنابة
 الدين:الإنابة الكاملة وحوالة   

الإنابة تكون كاملة إذا كان الاتفاق مفاده إبراء ذمة المنيب وهو المدين الأصلي،  
فيتفق هذا النوع من الإنابة مع حوالة  3المدين،فتعتبر بذلك بمثابة تجديدا للدين بتغير 

 الذي يسمى بالمنابلتحل محلها ذمة المدين الجديد و الدين في براءة ذمة المدين الأصلي
 4وفي الحوالة بالمحال عليه.

                                         
 .73سابق، ص المرجع العبد الرزاق دربال،  1
 .14سابق، ص المرجع الحورية مخلوفي،   2
 .104 ،103ص  ،سابقالمرجع ال ،مصطفى قويدري  3
 . 16سابق، ص المرجع ال، مراد غربي وعادل شكلاط 4
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لكن تختلف حوالة الدين مع الإنابة الكاملة من حيث الآثار المترتبة عنهما لأن هذه  
تزام التي كانت للدين السابق بمعنى أن الال والتأمينات الأخيرة يترتب عنها إنقضاء الدفوع

ين ر المدمن تغي الرغمبفهذا خلافا لحوالة الدين م جديد والقديم يزول وينشأ بدلا منه إلتزا
 1 .لا يتجدد بل يبقى نفسهفيها إلا أن الدين لا يتغير و

 الدين:الإنابة الناقصة وحوالة 
ن لمديلا تتضمن تجديدا بتغير المدين لأن اوهي التي  2/ 295نصت عليها المادة 

لى جانب الشحص الأجنبي )المدين الجديد(، يعني أنه يصبح الأصلي يظل ملتزما بالدين إ
لدائن لللدائن مدينان يستطيع أن يطالب أيا منهما بكل الدين، وهذا يحقق تأمينا شخصيا 

لى براءة ذمة ؤدي إب ضامنة لحقه فوفاء أحدهما يالمنيفتكون كل من ذمة المناب و
 .تب عنها براءة ذمة المدين الأصليهذا خلافا لحوالة الدين التي يترو 2،الآخر

لى ذمة مدين آخر أما في الإنابة في الوفاء ي حوالة الدين ينتقل الدين نفسه إوف  
لى جانبه دين جديد في ذمة مدين آخر ديم في ذمة المدين الأصلي وينشأ إيبقى الدين الق

 3خصائصه.الدين القديم في مقوماته و قل عنمست
 ثالثا: تمييز حوالة الدين عن عقد الكفالة 

الكفالة عقد يكفل  بأن " 644لقد عرف المشرع الجزائري عقد الكفالة في المادة 
في به المدين لم ي إذابمقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الإلتزام 

حق  لى ذمة أخرى لضمانذمة مالية إ عن ضم الكفالة هي عبارة يعني أنهذا ، نفسه"
بينما  ،4تعتبر الكفالة من التأمينات الشخصية للمحافظة على حق الدائن عليهوالدائن، 

  السلبي.لإنتقال الإلتزام في جانبه  وسيلةحوالة الدين تعتبر 

                                         
  .104سابق، ص المرجع ال مصطفى قويدري،  1
 .569سابق، ص المرجع ال ،العربي بلحاج، أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري 2
 -نظرية الإلتزام بوجه عام الاوصاف - 3ج ،الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاق أحمد السنهوري، 3

 . 440سابق، ص المرجع ال ،الانقضاء -الحوالة
ث حمفهوم قديم وواقع متجدد، مجلة الأستاذ البا -، نظام الكفالة كضمان لحق الدائنالسعيد بوزيان والعمرية بوقرية 4

 .90ص  ،2023، ديسمبر 02، العدد 08المجلد  محمد بوضياف المسيلة،للدراسات القانونية والسياسية، جامعة 
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لى ذمة من ذمة المدين الأصلي )المحيل( إ فالحوالة هي عبارة عن نقل الدين
ب لى ذمة المدين، فيترت، أما الكفالة هي ضم ذمة الكفيل إالشخص الأجنبي )المحال عليه(

على المدين الجديد، لكن في  العبءهذا  وينتقلعلى الحوالة براءة ذمة المدين الأصلي، 
بر ذمة يعت والكفيلالكفالة لا تبرأ ذمة المكفول عنه )المدين( أي يبقى ملتزما بالدين 

لى الإلتزام في الحوالة هو بمثابة لى أن الشخص الأجنبي الذي ينظم إإإضافة  1،ةإحتياطي
 مدينا. وليسمدين جديد أما في الكفالة يعتبر كفيلا 

 أغراض حوالة الدين  الثالث:الفرع 
أغراضا  حيث تحققلحوالة الدين كما لحوالة الحق تطبيقات كثيرة في الحياة العملية 

قق بصفة والتي تتح لى التمييز بين حوالة دين مستقلةوهذا ما يؤدي بنا إ متعددة تفي بها،
  :يبدو ذلك جليا في الحالات الآتيةوحوالة دين التي تتحقق بالتبعية و ،منفردة

ورها نتص حياناأفقد تكون حوالة الدين مستقلة رغم أنه لا يمكن تصورها بسهولة، 
كعملية قرض إذ المدين يتحصل على مدين جديد يتحمل الدين في مكانه لمدة محددة في 

وأحيانا أخرى نتصورها كتبرع في حالة قبول الغير تحمل  ،مقابل إلزامه بدفع أجرة مثلا
   2 الدين مكان المدين على سبيل التبرع.

ينزل أحد المتعاقدين عن كما نجد حوالة الدين في العقود الملزمة للجانبين حيث  
العقد إلى الغير، بما اكتسب من حقوق وما عليه من إلتزامات كعقد المقاولة، أو الإيجار 

ففي حالة التنازل عن الالتزامات تكون حوالة الدين هي  3،أو الوكالة وغيرها من العقود
الحق  الةالوسيلة الفعالة لذلك أما في حالة التنازل عن الحقوق فيتم ذلك عن طريق حو

وتطبيقا لذلك حالة التنازل عن المقاولة لشخص الثالث فيصبح المتنازل  4،كما تم ذكره أنفا
له وهو الشخص الثالث مقاولا تجاه رب العمل مقابل انتهاء علاقة المقاول الأصلي 

                                         
الفقه الإسلامي، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، عقود ومسؤولية، لة في القانون المدني الجزائري والكفا ،وداد باقي 1
 .22، ص 2008 /2007لية الحقوق، جامعة بومرداس، ك
 .10ص  حورية مخلوفي، المرجع السابق، 2  

 -نظرية الإلتزام بوجه عام الاوصاف -3ج ،الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاق أحمد السنهوري، 3
 .553، ص سابقالمرجع ال ،الانقضاء -الحوالة

 .422مرجع السابق، ص المحمد حسين منصور،  4
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)المتنازل( برب العمل، فيطبق على الالتزامات المتنازل عنها حوالة الدين أما التنازل 
أما في التنازل عن الايجار يقوم المستأجر بتحويل  1،ه فيطبق عليها حوالة الحقعن حقوق

ازل نجميع أو بعض حقوقه و التزاماته الناشئة عن هذا العقد إلى شخص آخر يسمى المت
المتنازل له محالا له، فيحل هذا الأخير محل المستأجر له، فيكون المستأجر محيلا و

فقد يحول المستأجر حقوقه نحو  2،يصبح هو المستأجر الجديدالمتنازل في عقد الإيجار و 
تأجر أيضا التزاماته نحو المؤجر للمتنازل له عن طريق حوالة الحق،  كما قد ينقل المس

ينا ر مدلى المتنازل له عن الايجار عن طريق حوالة الدين فلا يصبح المستأجالمؤجر إ
 . للمؤجر بدفع الأجرة

هي إلا  وما 3،الملزم للجانبين نكون بصدد حوالة العقد ومن الملاحظ أن في العقد
 4و الدين.المحيل التجزئة فيحتفظ بالحق أ يدين، ما لم يرتضحوالة مزدوجة بحق و

كذلك عند انتقال العين من شخص إلى آخر و يتصل بالعين التزامات فإذا كانت من 
ذا ، إكام الخلافة الخاصةلف وفقا لأحمستلزمات العقد انتقلت بعد ذلك من السلف إلى الخ

أبرم مالك المنزل قبل بيعه عقد تأمين ضد الحرائق و بعد ذلك تصرف في العقار و باعه 
فينتقل مع العين التزامات البائع فيحل محله المشتري بمقتضى عقد حوالة الدين فيلتزم 

                                         
 .202ص  ،سابقالمرجع الأحمد حسن قدادة، خليل  1
دراسة مقارنة بين القانون المدني الجزائري و قانون  -للتنازل عن الايجارخلدون وسيلة، النظام القانوني  2 

، ص 2019، الجزائر،  02، العدد 7المجلد بناني، مجلة القانون والمجتمع، جامعة أدرار،الموجبات والعقود الل
290. 

 من ارالإيج عن التنازل في كاستثناء باستنتاجها يكتفى وإنما العقد حوالة أحكام ينظم لم الجزائري المشرع إن 3  
 القانون في أوردها الذي الفرنسي نظيره خلاف للجانبين، على ملزم عقد كونه مدني 506و 505 المادة نص خلال

 دواح آن في مدينين و دائنين أنفسهم يجد للجانبين الملزم العقد أطراف إن. 3-1216 إلى 1216 المواد في المدني
 كزهمر عن يتنازل العقد أطراف أحد أن على تقوم التي" العقد حوالة" فكرة أمام المجال يفسح البعض، مما لبعضهم
 ىويسم العقد عن أجنبي آخر محيلا(، لشخص) يعد و التزامات و حقوق من يتضمنه بما العقد عن الناشئ العقدي

 . (المحال عليه) الآخر الطرف مواجهة في العقد تنفيذ عن مسؤولا ويعد العقد آثار انتقال يخول ( ، بماله محالا)
، مجلة الباحث الأكاديمي في (دراسة مقارنة)إسماعيل ياسمين وعشيري حسين، الآثار القانونية لحوالة العقد أنظر: 

 .13 ، ص2023، 1، العدد 6العلوم القانونية والسياسية، كلية القانون الجامعة المستنصرية، المجلد 
 .242، ص  2005القاهرة، مصر،  أحكام الالتزام، د.د.ن، - محمد حسام محمود لطفي، النظرية العامة للالتزام 4
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رة مع ش، فيتحقق للمدين الجديد أن يصبح طرفا مباشرا في علاقة مبابدفع أقساط التأمين
 1.الدائن، ويتمتع المدين الجديد بما كان يتمتع به المدين الأصلي من إئتمان قبل البيع

عليه في الفقرة الأولى في حالة ما تم بيع عين مرهونة رهنا رسميا والمنصوص  
فإن العقار ينتقل للمشتري مثقلا بالرهن، فيصبح  2،مدنيال من القانون 935من المادة 

ائع هو البفالمسؤولية الشخصية عن الدين،  المشتري مسؤول مسؤولية عينية فقط دون
الذي يظل المسؤول شخصيا عن الدين رغم أن العقار خرج من حيازته، فيكون من 

لا لك إولا يتم ذبائع إلى المشتري، المستحسن لو ينتقل الدين مع العين المرهونة من ال
 3.عن طريق حوالة الدين

 
 : شروط الحوالة المدنيةالمبحث الثاني

حوالة دين كما سبق تفصيله لى حوالة حق ودنية تنقسم بدورها إن الحوالة المبما أ
 أحكامهابفي المبحث الأول، فتتميز كل واحدة منهما عن نظيرتها في تنظيمها واستقلاليتها 

الشروط الواجب توافرها في كل واحدة منهما سواء ما تعلق لى التعرض إ ينبغي لذلك
اصة و ما تعلق بالشروط الخأ ،العقود وصحة التصرفات القانونية بالشروط العامة لانعقاد

 التي تحكم كل واحدة منهما.
وط لى شريتم التطرق إ ،لى مطلبينهذا المبحث إلدراسة هاته الشروط قسم عليه و

 .الثاني( )المطلبثم إلى شروط حوالة الدين  ،(حوالة الحق )المطلب الأول
 شروط حوالة الحق الأول:المطلب 

بين المحيل والمحال له من جهة وفي حق  تتعدد شروط حوالة الحق في العلاقة
فتكون الشروط في العلاقة الأولى شروط الانعقاد أما في  أخرى،الغير من جهة المدين و

                                         
 .267ص  ، المرجع السابق،محمد حسام محمود لطفي 1

:" لا يترتب على بيع عقار مرهون انتقال الدين إلى المشتري إلا إذا وجد اتفاق صريح على والتي تنص على أنه 2  
 ذلك".

 -نظرية الإلتزام بوجه عام الاوصاف -3ج ،الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاق أحمد السنهوري ، 3
 .555، ص سابقالمرجع ال ،الانقضاء -الحوالة
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لشروط  (الفرع الأول) الحوالة، وعليه سيتم التطرق الحالة الثانية فنجدها في شروط نفاذ
 .(الفرع الثاني)نفاذها ثم إلى شروط  انعقاد حوالة الحق،

 : شروط إنعقاد حوالة الحق الفرع الأول
ن حوالة الحق باعتبارها عقدا واتفاقا بين المحيل والمحال له يتطلب أن يتوافر فيها إ

وعليه سيتم التطرق ، محل وسبب وشروط صحته ومن ثم لا بد من رضا أركان العقد
 .وتبيان خصوصيته في عقد الحوالة لكل واحد منهم

  : الرضاأولا
و  (الدائن الأصلي)يقصد بالرضا في حوالة الحق رضا طرفاها وهما المحيل 

 بالنسبة للمحال ماأ ،و هو الشخص الذي ينتقل إليه الحق (الدائن الجديد)أي له المحال 
لا يعد رضاه شرطا ضروريا لأنه لا يعتبر طرفا في عقد الحوالة عليه وهو المدين 

بء كون ذلك لا يزيد من عو ،باعتباره لن يتضرر من تغيير الدائن الأصلي بدائن جديد
 أي من الدين الذي على ذمته ،الإلتزام بالنسبة إليه فكل ما يهمه هو الخلاص من الإلتزام

 239وهذا ما ذكرته المادة  1،شخص الدائنتزام( بصفة نهائية بغض النظر عن لال)محل ا
من  303والتي تقابلها المادة  ،"...وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضا المدين" في آخرها

يعطل المعاملات حيث أن اشتراط رضا المدين في الحوالة القانون المدني المصري، 
 2.ن مدينا للدائن القديم أو الجديدذا كاأهمية إلأنه لا  ،ردون أي سبب ومبر

ان يجاب والقبول اللذعقد رضائي ينعقد بمجرد تطابق الإ إضافة إلى أن الحوالة هي
يتم العقد بمجرد أن  "من القانون المدني 59نص المادة  حسب يخضعان للقواعد العامة

إذ  ،"يةبالنصوص القانون الإخلاليتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون 
كتابة سواء باللفظ أو بال ،يجوز للمتعاقدين أن يعبرا عن إرادتهما بالطريقة المناسبة لهما

                                         
 .395ص ، المرجع السابق ،محمد حسين منصور. 335، ص سابقسمير عبد السيد تناغو، المرجع ال  1
دار  ،أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري -القسم الثاني ،النظرية العامة للالتزامات ،محمد صبري السعدي 2

 .266ص  ،2004الكتاب الحديث،
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أي شك في دلالته على مقصود  أو الإشارة المتداولة عرفا أو باتخاذ موقف لا يدع
 1صاحبه.

الفرنسي هذا على عكس المشرع و 2،شترط أي شكل خاص لانعقاد الحوالةفلا ي
يستفاد منها التي  1322من خلال نص المادة  الذي اشترط الكتابة في حوالة الحق و ذلك

نه يسري على الرضا لى ذلك أإضف  3 ،كتابة وإلا كانت باطلة يجب أن تتم الحوالة  بأنه
الشروط العامة لصحة التصرفات القانونية فلا بد أن يصدر من ذي أهلية بحسب العقد 

 المحيل من كل يكون أن وجب بمقابل الحوالة كانت فإذا 4،عليه حوالة الحقالذي قامت 
 برعات كانت وإن والضرر، النفع بين الدائرة التصرفات أهلية علـى حـائزا له والمحال

 الأعمال لمباشرة أهلا له المحال يكون أن ويكفي للتبرع أهلا المحيل يكون أن وجب
المتمثلة في الغلط والتدليس و ية من العيوب سليمة خالرادة حرة وبإ 5،محضا نفعا النافعة

إرادة أحد الطرفان كان العقد هذه العيوب لأنه إذا شابت  6،ستغلال و الغبنالإكراه والإ
 . رادته معيبة طبقا للقواعد العامةقابلا للابطال لفائدة من كانت إ

 ثانيا: المحل 
الموجود في ذمة المحال عليه )المدين(الذي  محل حوالة الحق هو الحق المحال به

وطبقا للقواعد العامة المحل يجب أن يكون موجودا أو  7،المحيل إلى المحال لهيحيله 

                                         
  .من القانون المدني الجزائري 60أنظر نص المادة  1 

 . 510ص  ،سابقالمرجع ال أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري، ،العربي بلحاج  2
3 Art 1322 du code civil français:" La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine 
de nullité. "  

 ،1ط  ،النقض وقضاءحوالة الحق وحوالة الدين في القانون المدني معلقا على النصوص بالفقه  ،أنور العمروسي 4
 . 31ص  ،2003 ،مصر ،الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي

 .176 ص ،1996منشاة المعارف الاسكندرية،  ،والاثباتالالتزام  أحكامأصول  ،العدوي على جلال 5
  .من القانون المدني الجزائري 90 إلى 81نظر المواد أ 6
 .178ص المرجع السابق، ،العدوي على جلال  7
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 ضافة إلى أن يكونإ ،وأن يكون معينا أو قابلا للتعيين ،محقق الوجود في المستقبل
  1.مشروعا غير مخالف للنظام العام والآداب العامة

نتقل في ،القابل للحوالة في الحق الشخصي فقط أما الحق العينيو يتمثل الحق 
بإجراءات وطرق أخرى مختلفة لا يتطلبها القانون للحقوق الشخصية مثل إجراءات 

ومن تطبيقات ذلك ما قضت به المحكمة العليا  2،التسجيل بالنسبة للحقوق العينية الأصلية
لملكية العقارية لا تنتقل ا "ت أنأكد حيث  3، 2016/ 04/ 14في قرارها المؤرخ في 

لا بالشهر العقاري و ليس بموجب عقد حوالة الحق"، أو القيد بالنسبة للحقوق العينية إ
التبعية أما فيما يخص المنقولات فإن القاعدة تقتضي أن الحيازة في المنقول سند الملكية 

 4.فل لمن حاز المنقول حقه قبل الغيرمن شأنها أن تك
 صية قابلة للحوالة إلى المحال له،العامة تقتضي بأن جميع الحقوق الشخفالقاعدة 

" : التي تنص 239استثناء من خلال نص المادة إلا أن المشرع الجزائري وضع لها 
ذلك نص القانون أو اتفاق ول حقه إلى شخص آخر إلا إذا منع يجوز للدائن أن يح

لا تجوز حوالة ": التي تنص 240المادة من خلال  كذلك ."..المتعاقدين أو طبيعة الالتزام
 ".الحق إلا إذا كان الحق قابلا للحجز

م ث لذلك ينبغي التطرق للقاعدة العامة ألا وهي قابلية الحقوق الشخصية للحوالة 
 الحقوق الشخصية التي لا تجوز حوالتها.الاستثناء الوارد عليها بمعنى 

 

                                         
 .من القانون المدني الجزائري 95الى  92المواد من  ظرنأ 1
الحق  ماأسلطة قانونية معترف بها لصاحبه على شيء معين ويثبت له في مواجهة الكافة،  بأنهيعرف الحق العيني  2

 شيءالدائن الحق في اقتضاء  وهو لأحدهماو ما يعرف بحق الدائنية هو قيام رابطة بين شخصين تخول الشخصي أ
اسة القانون النظرية العامة المجيد زعلاني، المدخل لدرعبد  نظرأ من المدين الملتزم بالدين . للمزيد من التفصيل
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 أ( القاعدة العامة: قابلية الحقوق الشخصية للحوالة  
ن الأصل في حوالة الحق أنها ترد على كل الحقوق الشخصية سواء كانت مدنية إ

غير ثابتة في سند أو كانت  سواء كانت ثابتة في ورقة عرفية أو رسمية أو 1،أم تجارية
أو مضاف معلقا على شرط )الواقف أو فاسخ( سواء كان الحق منجزا أو و، بسيطة
المستقبل مثل أن يقوم ي متوقع الوجود في حق مستقبلي أيمكن أن يكون الو2 ،لأجل

لكن يشترط اكتمال كل عناصر هذا الحق  ،في المستقبل ما ينتجه عقارهشخص بتحويل 
فالمقاول الذي يتعاقد مع رب العمل يستطيع تحويل حقه تجاه هذا الأخير حتى وقبل أن 

ع دار يضا المؤلف الذي قام بإبرام عقد مأ ،يبدأ في البناء لكن لا يستطيع ذلك قبل التعاقد
آخر قبل  مبلغ إلى شخصنشر لنشر كتابه مقابل مبلغ معين يمكنه تحويل ذلك الحق في ال

حتى تأليف كتابه لكن قبل إبرام ذلك العقد لا تجوز الحوالة لأنه الحق الذي ينبغي تحويله 
إلا  لم يورد نص صراحة على جواز الحق المستقبلي ائريالمشرع الجزف 3،لا وجود له

الذي  الفرنسيخلافا للمشرع ه لم يورد نصا على منعه كمنع الحق الغير قابل للحجز أن
 4 .1321على جواز حوالة الحقوق المستقبلية صراحة في نص المادةنص 

 ن يكونولكن لا يمنع أ ،يغلب في الحوالة أن يكون محل الحق مبلغا من النقودو
محل الحق أشياء أخرى مثلية غير النقود أوعين معينة بالذات بشرط أن يكون الحق 

ع دار يجعل للموعود له حق شخصي مع الوارد عليها ليس عينيا بل شخصيا كالوعد ببي
كن كما يم ،الواعد مرتبط بتلك الدار فيجوز للموعود أن ينزل عن هذا الحق لشخص آخر

أن يكون محل الحق القيام بعمل كأن يقوم المستأجر بالتنازل عن الإيجار حيث يقوم 
جوز أن يكون أيضا في صورة ويفي ذمة المؤجر إلى شخص آخر، بتحويل حقه الذي 

عن عمل كالالتزام بعدم المنافسة الذي يشترط من قبل مشتري المتجر على البائع  امتناع

                                         
  .الخاصة تنتقل بموجبها أوردها في القانون التجاري وأحكامهاحوالة الحقوق التجارية وضع لها المشرع قواعدها   1
 .379السابق، ص مرجع ال ،محمد حسين منصور  2
 . 265سابق، ص المرجع الالالتزام،  أحكام-النظرية العامة للالتزامات  ،صبري السعديمحمد   3

4 Art 1321 al2  du code civil français: " Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes 

ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. " 
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فيجوز للمشتري أن ينزل عن المتجر الذي اشتراه لآخر مع تنازله في نفس الوقت عن 
 1.حقه الشخصي على البائع وهو عدم المنافسة

 ب( الاستثناء: الحقوق الشخصية التي لا تجوز حوالتها 
ترد على قاعدة جواز حوالة الحقوق الشخصية استثناءات باعتبارها غير مطلقة 

 و  239ن يكون مانع يمنع جواز الحوالة المنصوص عليها في المادتين في أ وتنحصر
لمتعاقدين تفاق اإ المتمثلة في عدم القابلية للحوالة بنص القانون، من القانون المدني 240

 و طبيعة الالتزام.أ
  الشخصية التي لا تقبل الحوالة بنص القانون الحقوق-1

قد ينص القانون صراحة على منع حوالة بعض الحقوق لاعتبارات مختلفة سواء 
من هذه و 2،و بسبب طابعها الاجتماعي أو الإنسانيثيق بصاحبها أبسبب اتصالها الو

من دون بأنه لا يجوز للمستعير  542الحقوق ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 
  .اإذن المعير أن يتنازل عن الاستعمال للغير ولو تبرع

 للحجز غير القابلةويضاف إلى الحقوق التي لا تقبل الحوالة بنص القانون الحقوق 
لا تجوز حوالة  "صراحة  240زائري في نص المادة ما نص عليه المشرع الج وهو

وهذه الحقوق غير قابلة للحجز محددة في المواد  ،"لا إذا كان الحق قابلا للحجزالحق إ
ذلك النفقات المحكوم  ومن أمثلة ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 639إلى  636

، والأجور والمرتبات ومعاشات التقاعد أو العجز الجسماني، إلا في الحدود بها قضائيا
مدين ولا يجوز له التصرف المنصوص عليها في هذا القانون، الأموال التي يملكها ال

 فيها.
وما يجب التنويه له أن  3،وهذا يعني أنه ما لا يجوز الحجز عليه لا تجوز حوالته

 ن الحوالة تكون جائزة بالنسبةكان قابلا للحجز في شق منه فقط فإالحق الشخصي إن 

                                         
 .276، ص 1998 ،ةالإسكندري ،دار المطبوعات الجامعية ،الالتزام أحكام ،رمضان أبو السعود 1
 .336ص  ،سابقالمرجع السمير عبد السيد تناغو،  2
  .513ص  ،سابقالمرجع ال أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري،العربي بلحاج،  3
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ه ذلذلك الجزء فقط أما الجزء المتبقي الذي لا يقبل الحجز لا تصح عليه الحوالة، وه
الصفة يجب أن تحقق وقت الحوالة وتكون مقترنة بالحق لكي يعلم بها المدين بأن الحق 
المحال غير قابل الحجز لكي يتمكن بالتمسك بهذا الدفع الذي يبرر له امتناعه عن الوفاء 

 1.قبل المحال له
 تقبل الحوالة باتفاق المتعاقدين الحقوق التي لا-2

مكن ي نص عليها المشرع الجزائري، حيثالتي تعد هذه الحقوق أحد الاستثناءات  
ن )الدائن والمدين( أن يتفقا مسبقا على عدم جواز انتقال الحق الموجود في ذمة للمتعاقدي

 نأن يشترط بأأو ،فيمتنع الدائن على تحويل حقه إلى شخص آخر من الغير ،المدين
على رضا وموافقة المدين إذا كان لا يريد أن تتم الحوالة  الحوالة لا تتم إلا بعد الحصول

ن جواز الحوالة أمر لا يتعلق ويعتبر هذا الاتفاق جائز وصحيح لأ ،من دون رضائه
بالنظام العام فيجوز الاتفاق على ما يخالفها كأن يشترط المؤجر على المستأجر على عدم 

 2 تنازله عن حقه في الايجار لغيره.
 التي لا تقبل الحوالة بسبب طبيعة الحقالحقوق  -3

ية وذلك عندما تكون شخص ،قد يكون الحق بذاته غير قابل للحوالة بسبب طبيعته 
الدائن محل اعتبار خاص في العقد أي يكون الحق متصلا اتصالا وثيقا بشخص الدائن 

و  ،ومثال ذلك حق الشريك في شركات الأشخاص لأنها قائمة على الاعتبار الشخصي
يمكن حوالة الحق التبعي منفصلا أي من دون  إضافة إلى أنه لا 3،حق الدائن في النفقة

و  4،ن يقتصر الدائن على حوالة حقه قبل الكفيل الشخصي دون المدينالحق الأصلي كأ

                                         
  .37، ص 2006 ،ةالمكتب الجامعي الحديث، الإسكندري ،الالتزاماتأنور طلبة، انتقال وانقضاء الحقوق و 1

 -الحوالة -نظرية الإلتزام بوجه عام الاوصاف -3جالوسيط في شرح القانون المدني،  السنهوري، أحمد عبد الرزاق 2

  .461ص ، سابقالمرجع الالانقضاء، 

  .299سابق، ص المرجع المحمد حسين منصور،  3   
 .279سابق، ص المرجع الأنور سلطان،  4
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هذا يعني أنه إذا كان الحق مرتبطا بشخصية صاحبه بشكل وثيق لا يمكن فصله فلا تصح 
 1 .فيه الحوالة

هذه الحالات الذي ذكرها المشرع الجزائري فإن أي حق شخصي يكون فيما عدا 
 قابلا للحوالة.

 السبب  ثالثا:
طبقا للقواعد العامة يجب أن يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام  بإن السب

الدافع والباعث الذي أدى بالمحيل  ويعتبر السبب في حوالة الحق هو 2،والآداب العامة
ويتغير ويختلف بتغير الأحوال والأغراض فقد يكون السبب  3،إبرامهاوالمحال له إلى 

 ،أن يحصل على عوض أو مقابل كأن تكون الحوالة بغرض البيع المحيل فيهو رغبة 
عطاء ضمان خاص كالرهن أو غير ذلك من الدوافع أو قد يكون إبرامها بنية كالهبة أو إ

  4.سبق ذكرهاالتي 
 الة الحق الفرع الثاني: شروط نفاذ حو

تم بيان فيما سبق أن حوالة الحق تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له دون 
حق  في المدين، أوحاجة إلى رضاء المدين، ولكن انعقادها لا يكفي لجعلها نافذة في حق 

من القانون المدني بقولها:  241الغير وإنما لا بد من إجراءات معينة نصت عليها المادة 
بالحوالة قبل المدين، أو قبل الغير إلا إذا رضي بها المدين، أو أخبر بها بعقد لا يحتج "

غير قضائي، غير أن قبول المدين لا يجعلها نافذة قبل الغير إلا إذا كان هذا القبول ثابت 
 التاريخ."

علم بها المدين أو فذ في حق المدين والغير إلا إذا أن الحوالة لا تنوهذا يعني أ
ويجب الإشارة إلى أنه ليس هناك أي تأثير في حالة عدم نفاذ الحوالة على  ،رضي بها

                                         
 . 21سابق، ص المونية أبواحي، المرجع  1
المتعاقد لسبب غير مشروع أو بسبب مخالف للنظام العام إذا التزم "من القانون المدني الجزائري:  97المادة تنص  2

 أو الآداب كان العقد باطلا".
 .31سابق، ص المرجع الأنور العمروسي،  3

 للمزيد من التفاصيل.  16إرجع إلى ص  4
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وإنما عدم نفاذها يجعلها غير ممكن الاحتجاج بها على الغير والمحال  1،قيامها صحيحة
 عليه.

لى نفاذ حوالة الحق في مواجهة المدين أولا ثم في مواجهة لذلك ينبغي التطرق إ
 الغير ثانيا.

 الحق بالنسبة للمدين  أولا: نفاذ حوالة
من دون  والمحال له أن الحوالة عقد ثنائي ينعقد برضا المحيللقد تم التطرق سلفا ب

 ولكن هذا لا ،اشتراط الحصول على رضا المدين باعتباره ليس طرفا في عقد الحوالة
يجعلها نافذة في حق المدين المحال عليه، بل يجب أن يكون على علم ودراية بها باعتبار 

هله بها يؤدي به إلى التعامل مع الدائن )المحيل( على أنه دائنه الوحيد فيقوم بوفاء الدين ج
له أو يقضي الدين بأحد الأسباب، فلهذا يشترط إعلامه بها لكي يصبح المحال له هو دائنه 

لأن الوفاء  2، الجديد بدلا من الدائن القديم فيوفي له الدين فيصبح عالما بوجود الحوالة
ء ن يطلب منه الوفاو يجوز للمحال له أ ،للدائن القديم لا يبرأ ذمته قبل الدائن الجديد

ن تنفذ الحوالة في حقه تبرأ ذمته نهائيا من الالتزام إذا وفى أما قبل أ 3،بالدين مرة أخرى
 4.الدين للدائن القديم )المحيل(
ما تحقق بهيالسالفة الذكر فالمشرع قد وضع وسيلتين  241و حسب نص المادة 

 حيث بها، إخباره وأقبول المدين الحوالة  هما:نفاذها في حقه و علم المدين بالحوالة و
ولًا مراعاة مصلحة المدين المحال عليه حتى : أالغرض من هذين الإجرائين أنه يعتبر

راعاة وثانيا م ،يصبح على علم بالحوالة فيتعامل مع الدائن الجديد دون الدائن الأصلي
أو القبول هو صاحب الحق  نه يعتبر بعد الإخبارلأ (مصلحة الدائن الجديد )المحال له

وما تجدر الإشارة إليه أنه ليس هناك فرق بين هاتين  ،الوحيد اتجاه المدين والغير

                                         
  .248ص  ،مرجع سابقال ،لطفي محمود محمد حسام 1

 .279مرجع سابق، ص الرمضان أبو السعود،  2
ص ، 2005الإسكندرية ، ،أحكام الالتزام، دار الجامعة الجديدة للنشر -النظرية العامة للالتزام  نبيل إبراهيم السعد، 3

257 . 
 .518ص  مرجع سابق،الالقانون المدني الجزائري،  أحكام الالتزام في العربي بلحاج، 4
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ة ا القانون فتحقق واحدة منهما يكفي لاعتبار الحوالة نافذة بالنسبمالطريقتين التي نص عليه
لهذا سيتم التطرق  1 ،لكن الفرق يكمن في النتائج المترتبة عن كل واحدة منهما للمدين،

  .ثم القبول إلى الإخبار
  خبار الإ (أ

دين علام المالمشرع لإها ماشترط انن اللذيأحد الإجرائ للمدينالحوالة  يعتبر إخبار
المحال له الدائن  و من طرفمن طرف الدائن المحيل أ خباربالحوالة وممكن أن يتم الإ

فاذ في ن لكن في الغالب يكون من طرف المحال له باعتباره صاحب المصلحةو ،الجديد
ى لنه يخشى أن يؤدي تماطله في هذا الإجراء إلأ ،في حق الغيرالحوالة في حق المدين و

 2ن يسترد حقه من المدين.يل في حقه مرة أخرى لشخص آخر أو أتصرف المح
أن المشرع الجزائري استعمل  241وما يمكن ملاحظته من خلال نص المادة 

على عكس التشريعات العربية التي أوردت  ،(أو أخبر بها بعقد غير قضائي).. عبارة
 305في نصوصها مصطلح إعلان و من بينها المشرع المصري حيث جاء في المادة 

 بل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدينلا تكون الحوالة نافذة ق ":من القانون المدني أنه
وأمام عمومية النص وغموضه ذهب الفقه و القضاء إلى تأويل هذا النص  ،"أو أعلن بها

بأن الحوالة لا تنفذ في حق المدين إلا بإعلانه بها رسميا على يد المحضر القضائي 
 المحال إليه على المحالفتتاح الدعوى التي يقيمها أو عريضة إ نذار مستقل،و إبإعلان أ

د توقيع المحال إليه حجزا تحفظيا تحت ي أو بالتنبيه، أو عليه للمطالبة بالحق المحال به
 3.المحال عليه

و بالرجوع إلى التقنين المدني الجزائري يستفاد من عبارة الاخبار بأي إجراء غير 
و العلانية ما الإعلان أالمشرع يركز على دلالات أن  241قضائي الواردة في المادة 

يكفي العلم بها لسريان الحوالة قبل المدين، ويقصد إخبار المدين وإنذاره بالحوالة بحيث 
                                         

 -الحوالة -نظرية الإلتزام بوجه عام الاوصاف -3جالوسيط في شرح القانون المدني،  السنهوري، أحمد عبد الرزاق 1

 .474،  473، ص سابقالمرجع الالانقضاء، 
 . 34سابق، ص المرجع الأنور العمروسي،  2 

 -وصافنظرية الإلتزام بوجه عام الأ -3جالوسيط في شرح القانون المدني،  عبد الرزاق أحمد السنهوري،  3 
 .472 سابق ، صالمرجع الالانقضاء،  -الحوالة
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يكون بأي وسيلة من الوسائل القانونية فممكن أن يكون بورقة عرفية ومن باب أولى 
 بورقة رسمية أو عن طريق رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام، أو بأية طريقة أخرى

مكتوبة تسمح بإثبات واقعة الإعلام في حالة نشوب نزاع، وللقاضي السلطة لتقدير الوسيلة 
في الإخبار، أما الإعلان شفاهة، أو بخطاب عادي، أو عن طريق الهاتف فلا يكفي طبقا 

 1. للمشرع لجعل الحوالة نافذة في حق المدين و الغير

قف لعدم تشديده بخصوص ويجدر القول أن المشرع الجزائري وفق في هذا المو
الإعلان، حيث ينسجم تماما مع طبيعة هذا النظام القانوني، والغاية التي وجد من أجل 

ك ى ذللضافة إوبالإ ،تحقيقها نظرا لما يتطلبه من وقت ومصاريف ليس هناك ما يبررها
هذا  لأن ،أظهره الفقه والقضاء المصري لا داعي فيه علان الذيفإن التشدد في شكل الإ

 2راد.فهذا النظام وفعاليته في تداول الأموال بين الأالتشدد من شأنه أن يقضي على أهمية 

 القبول  (ب
المشرع لجعلها  ماترطهاش الإجراءين اللذانثاني يعد قبول المحال عليه للحوالة 

فيها، فا ن يصبح طرين بوقوع الحوالة فقط فلا يجعله أعني به علم المدوي نافذة في حقه،
لى اق ثنائي بين المحيل والمحال له إجنبيا عنها فلا تنقلب حوالة الحق من اتفأيبقى  بل

 3اتفاق ثلاثي بين المحيل والمحال له والمحال عليه. 
ابت ن هذا القبول غير ثوتعتبر الحوالة نافذة في حق المدين متى قبلها، حتى ولو كا

من القانون المدني  241المنصوص عليه في المادة  شرط إثبات التاريخالتاريخ، لأن 
 . يقتصر فقط على نفاذ الحوالة في مواجهة الغير دون المدين الجزائري

ن قبل الدين من دوقر وأنه قد ألا يعني  عليه الحوالةن قبول المحال ألى ذلك ضف إ
بل يظل  ،نه تنازل عن الدفوع التي كانت له في مواجهة المحيلأو أو شرط أأي قيد 

                                         
العربي بلحاج،  .268أحكام الإلتزام، المرجع السابق ص –أنظر: صبري السعدي، النظرية العامة للالتزامات  1 

 .519، 518 أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص

 .126سابق، ص المرجع ال، بوشاشي يوسف 2 
 . 465، ص 1997 ،الالتزام، مكتبة زهراء الشرق أحكامعادل حسن علي، الاثبات  3
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من القانون  302/1حسب نص المادة  1،متمسكا بها قبل الدائن الجديد باستثناء المقاصة
تطلب ولا ي ،بحقوق كسبها الغير" إضرارالا تقع المقاصة : "لجزائري التي تنصالمدني ا

في هذا القبول أي شكل فمن الممكن أن يكون عن طريق ورقة رسمية أو عرفية أو 
لذا يجب عليه الحصول  عبء إثباته يقع على صاحب المصلحة ولكن شفوي،خطاب 

و أن يعبر المدين صراحة بأنه قابل للحوالة أن يكون صريحا بأوممكن  ،على دليل كافي
أما  2،ن يقوم المدين بوفاء بعض أو جزء من الدين المحال به إلى المحال لهضمنيا كأ

حقا لها و لاأي وقت انعقاد الحوالة بالنسبة لوقت القبول فإنه يشترط أن يكون معاصرا أ
ذا كان سابقا على انعقاد الحوالة أي قبلها فلا يؤخذ به اجتنابا إما في حالة أ ،أي بعدها

حتى ولو قام  3لإضرار بالدائن الجديد المحال له،للتواطؤ بين المحيل والمحال عليه ل
بانعقاد  ه هو علم المدينلأن المقصود ب ،المدين بالتصريح مسبقا على قبول الحوالة للغير

 4.وهذا العلم لن يأتي إلا إذا كان القبول لاحقا لها الحوالة
 لقبولن المدين لا يملك رفض الحوالة وفي حالة رفضه أليه جدر الإشارة إوما ت

 5 .لتصبح نافذة في حقه بإخباره بهاأن يقوم  إلاالمحال له على الحوالة فما 
هو أنه إذا علم المدين بالحوالة من غير هذين  ولكن الأمر الذي يجعلنا ننبه له

هذا العلم يعتبر غير كافي  فإن (القبوللإخبار وجرائين اللذان اشترطهما المشرع )االإ
ن يحل ألأن اشتراط المشرع صريح في هذا الشأن فلا يمكن  ،لكي تنفذ الحوالة في حقه

ذ لا إهذه القاعدة نراها في الحقوق العينية أيضا و ،جراء شيء آخر غيرهمحل ذلك الإ
علم ية أيضا فالهذا ما يقرر بشأن الحقوق الشخصو ،القيديغني فيها العلم عن الشهر و

طريق الذي يكون بالمشرع ولا يحل محل العلم القانوني الذي نص عليه الفعلي لا يغني و
 6 القبول.و الإخبار

                                         
 .465المرجع السابق، ص  عادل حسن علي، 1
 .401السابق، ص مرجع ال ،محمد حسين منصور  2
 .306، 305سابق، ص المرجع الحسن حسين البراوي،   3
 .179سابق، ص المرجع الالعدوي،  جلال على  4
 . 339سابق، ص المرجع السمير عبد السيد تناغو،   5

  .280ص  ،سابقالمرجع الأنور سلطان،   6
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 : نفاذ الحوالة في حق الغير ثانيا
فهو كل شخص  يقصد هنا بالغير كل شخص يلحقه ضرر من نفاذ الحوالة،    

 فالغير كل من إذنلحة في بقاء الحق للدائن القديم ،أجنبي عن الحوالة تكون له مص
كالمحال له الثاني أو  ،مع حق المحال له يتعارض الأصلياكتسب حقا خاصا من الدائن 

فيصبح كل واحد من هؤلاء في حكم  ،دائن جديدعندما يحول الدائن حقه لأكثر من  الثالث
ل لشخص آخر فيصبح ك ويبيعهن يرهن الدائن حقه لشخص أ وأ ،للآخرالغير بالنسبة 
كذلك يعتبر من الغير الدائن  1،المرتهن من الغير بالنسبة للآخرو الدائن من المشتري 

يل دائنو المحو ،المرتهنالدائن على الحق المحال به لدى المدين والحاجز الذي يوقع حجز 
  2.الذي أشهر إعساره أو إفلاسه

ني تنفذ في حق الغير من القانون المد 241ن حوالة الحق حسب نص المادة حيث أ 
 3،وله بهالحوالة أو قبخبار المدين باوهما إ ،ين التي تنفذ بهما في حق المدينبنفس الإجرائ

هذه المادة شرطا بالنسبة للقبول لكي يعتبر إجراء تنفذ به الحوالة في حق  تضافأإلا أنه 
" ... :وهذا ما عبرت عنه المادة السالفة الذكرثابت التاريخ ن يكون القبول ألا وهو أ ،الغير

 ،غير أن قبول المدين لا يجعلها نافذة قبل الغير إلا إذا كان هذا القبول ثابت التاريخ "
بت التاريخ بتطبيق القواعد العامة للإثبات، إذ تعتبر الورقة العرفية ثابتة ويكون القبول ثا

 من القانون المدني.  328التاريخ حجة على الغير في الحالات المنصوص عليها في المادة 
وفي حق  ،تكون الحوالة نافذة في حق الغير الإخبارنه عن طريق أوهذا يعني 

ما قبول حوالة الحق غير ثابت التاريخ تعتبر الحوالة نافذة أ ،المدين في نفس الوقت
ذا كان للقبول تاريخ ثابت فإنها تنفذ في مواجهة كل إما أبالنسبة للمدين فقط دون الغير، 

                                         
 .307سابق، صالمرجع الحسن حسين البراوي،  1
 .605سابق، ص المرجع البد الودود يحيى، ع 2 
إجراءات خاصة لنفاذ بعض الحقوق ن هناك خباره بها إلا أن تنفذ الحوالة قبل الغير بقبول المدين لها أو إالأصل أ 3 

منها ما يقصد التخفيف كما هو الأمر في السندات الاسمية التي يتم حوالتها وفق الأصل و التي تمثل استثناءا عنو
. 466 ص ، المرجع السابق،عادل حسن علي :نظرتي تنفذ حوالتها بمجرد التظهير. أالقانون التجاري كالسفتجة ال

 .383ص  ، المرجع السابق،بو السعودرمضان أ
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فإذا تعددت الحوالة بنفس الحق من المحيل إلى  1،في وقت واحد والغيرمن المدين 
ن هؤلاء من الغير بالنسبة للآخر أشخاص متعددين كمحال له آخر فيكون كل واحد م

وتكون الأفضلية للحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير طبقا لنص المادة 
 من القانون المدني.  249

 ؤوالعبرة من اشتراط ثبوت التاريخ هو منع المحيل والمحال عليه عن التواط 
 2.يربالغ ابتغيير التاريخ الحقيقي للقبول عن طريق تقديم تاريخ الحوالة إضرار

علم هو يوأبرم الغير والحوالة أو عدم قبوله لها، ب المدين وعليه إذا لم يتم إخبار  
تصرفا يخل بها اعتبر تصرفه رعونة وخطأ تقصيري وجب إبطال تصرفه بالحوالة 

 3 .من القانون المدني 124وفقا للمادة والتعويض عن الأضرار الناجمة عنه 
 المطلب الثاني: شروط حوالة الدين 

إن حوالة الدين باعتبارها عقدا واتفاقا كحوالة الحق يشترط فيها توافر الشروط و 
من ضرورة توافر الرضا أي رضا  ،الأركان العامة التي تتطلب في العقود بوجه عام

طريق تبادلهما الإرادتين، وأن يكون سليما خاليا من العيوب التي تجعل العقد طرفاها عن 
إلى ضرورة توافر الأهلية اللازمة  الإكراه، إضافةقابلا للإبطال كالغلط و التدليس و 
وإذا  ،عية يشترط توافر أهلية التبرعرفإذا كانت تب ،لإبرام عقد الحوالة بحسب غرضها

 أما محل ،هلية مباشرة التصرفات الدائرة بين النفع والضرركان غير ذلك يشترط توافر أ
والة كل وتجوز ح ،هو الدين الموجود في ذمة المدين الأصلي )المحيل( الدين حوالة

أما فيما يخص سبب  ،لى أجلو مضافة إو معلقة على شرط أالديون سواء كانت منجزة أ
ن يكون المقابل الذي فممكن أ 4،حوالة الدين هو الغرض الذي انعقدت الحوالة من أجله

 5.ن يكون مشروعاأو نية التبرع ويشترط أ ،سيحصل عليه المحال عليه

                                         
 .280سابق، صالمرجع السمير عبد السيد تناغو،  1 

 .281سابق، ص المرجع النور سلطان، أ 2
 .522سابق، صالمرجع ال أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري،العربي بلحاج،  3

 .327حسن حسين البراوي، المرجع السابق، ص  4
 .547مرجع السابق، ص الحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري، أ، بلحاج العربي 5
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وحوالة الدين جعلها المشرع الجزائري تتم بصورتين فهي إما أن تتم باتفاق بين 
المدين وشخص أجنبي يتحمل عنه الدين وإما أن تكون باتفاق بين الدائن والمحال عليه 

وط الصورة الثانية وشر ،الصورة الأولى )الفرع الأول(تناول شروط يجعلنا ن هذا ما
 .()الفرع الثاني

  والمحال عليه الفرع الأول: شروط الحوالة باتفاق المدين الأصلي
 وبين مرحلة نفاذها. ،مرحلة إنعقاد الحوالةنميز في هذه الصورة بين 

                                                                    لة نعقاد الحواأولا: إ
التي تنص  251لقد نص المشرع الجزائري على هذه الصورة من خلال المادة    

قابلها والتي ت ،"وشخص آخر يتحمل عنه الدين تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين "بأنه
 من القانون المدني المصري. 315دة لماا

دية لحوالة الدين تكون العال هذا النص أن الصورة الغالبة وفيتضح من خلا   
خص فيتغير ش، والمدين الجديد )المحال عليه( بين المدين الأصلي )المحيل(بالاتفاق 

تحمل الدين الذي في ذمة المدين  المدين ليحل محله مدين آخر جديد الذي يكون قادرا على
ومثال ذلك أن يكون )أ( دائنا ل )ب( بدين مضمون برهن  1،للدائن والذي سينتقل إليه

ن ن يتحمل )ج( الدي( ويتفق معه على أم يقوم )ب( ببيع هذا العقار ل )جيثقل عقاره ث
، وهذا الاتفاق يكون  من دون تدخل  2الذي عليه  لصالح )أ( مع خصم جزء من الثمن

ها تنعقد بتلاقي إرادة المحيل )لأن الدائن ومن غير اشتراط الحصول على رضاه لانعقادها
والمحال عليه فقط(، مع أن استبدال المدين القديم بمدين جديد له أهمية خطيرة على 

مسألة  وتزام سواء بالنسبة لمسألة يساره أمصالح المحال له  كونه يؤثر في الوفاء بالال
 3.حرصه وعدم مماطلته في الوفاء بالدين 

 نن كالقانون الألماني الذي يشترط أالقوانيالتشريعات ولهذا السبب هناك بعض و 
ي فالدائن من غير اشتراط تدخل المدين الأصلي حوالة الدين بين المدين الجديد وتتم 

                                         
  .204مرجع السابق، ص الخليل أحمد حسن قدادة،  1

  .475مرجع السابق، ص العادل حسن علي،  2
 . 355مرجع السابق، ص السمير عبد السيد تناغو،  3  
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 ولكن نظيره المصري بهذاانعقاد والاتفاق على الحوالة، وقد أخذ المشرع الجزائري و
جل أمن  وذلك ن التي سنراها لاحقاذلك في الصورة الثانية لحوالة الديو ،احتياطيةبصفة 

ق بين حوالة الح فكما تنعقد ،الديناك تناسق وترابط بين حوالة الحق وحوالة ن يكون هنأ
الدائن الجديد يستوجب أن تنعقد حوالة الدين بين المدين الأصلي والمدين الدائن الأصلي و

  1 الجديد.
الحصول على رضا الدائن كونه لة انعقاد حوالة الدين من غير اشتراط لكن مسأ 

نه هناك بعض الحالات التي أيعني  ،لا يعد ركنا في الاتفاق لا تسري في كل الحالات
ائن، لاعتبارات قد تتعلق بشخص الد وذلك يعود ،يشترط فيها رضا الدائن لانعقاد الحوالة 

عليه  من بينها ما نص و ،فاذا تخلف اعتبرت الحوالة منعدمة و باطلة بطلانا مطلقا
" ليس : التي تنص من القانون المدني الجزائري 593المشرع الجزائري في نص المادة 

ن لا أل غيره محله في حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع إن يحلديه أللمودع 
 نأحيث لا يجوز للمودع لديه اجلة"، يكون مضطرا الى ذلك بسبب ضرورة ملحة وع

 2.كونها تتم على أساس الثقة ،ذن صريح من المودعيحول التزامه بحفظ الوديعة دون إ

لك يصبح ذ الجديدالمدين وإضافة إلى أنه عند انعقاد الحوالة بين المدين الأصلي 
ا لا بموجب اتفاق جديد بينهما طبقإو الرجوع عنه أيمكنهما تعديله  لهما، فلا الاتفاق ملزما
لغاء قائما وممكنا لهما الإويعتبر حق التعديل أو 3،القانون المدني من 106لنص المادة 

ن ذلك فإينشئ حقه إقرار من طرف الدائن  فإذا صدر 4،الحوالة ن يقر الدائنإلى حين أ
لاتفاق لغاء اإو بمعنى أن حق تعديل أ ،له بأي طريقةمتناع الطرفان على تعديلى إإيؤدي 

 5.إقرار الدائن لها جراءه بعدإلا يمكن 

                                         
 .355المرجع السابق، ص  سمير عبد السيد تناغو 1
 . 50السابق، ص  المرجعحورية مخلوفي،  2

ي يقررها و للأسباب التولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أ فلا يجوز نقضه" العقد شريعة المتعاقدين  106تنص المادة  3
 القانون."

 .47 ص ،فيما يخص إقرار الدائن للحوالة اجعر 4  

  .347ص  ،1996، احكام الالتزام  2د.د.ن، ج حسام الدين كامل الأهواني، النظرية العامة للالتزام، 5
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 ثانيا: نفاذ الحوالة 
إذا كانت حوالة الدين تنعقد بمجرد الاتفاق بين المحيل والمحال عليه فإنها لا تكون 

من القانون المدني  252/1 هذا حسب المادةو 1،نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها
هذا و ،إلا إذا أقرها "لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن  "الجزائري  التي تنص بأنه 

 2007/ 06/06المؤرخ في   3393298ما قضت به المحكمة العليا في قرارها رقم 
بين )م  و(  و بنك القرض الشعبي الجزائري والتي نقضت وأبطلت القرار المطعون فيه 

 جراء محاسبة بين الطرفينالمجلس لما قضوا بتعيين خبير من أجل إلسبب أن قضاة 
 -ل عليه المحا -ن مبلغ الدين تم تحويله للطاعن لتحديد مبلغ الدين وفوائده على أساس أ

د فوات له بعوبالتالي لا يحق  ،في حين الدائن لم يقر حوالة الدين في الأجل الممنوح له 
لى تحويل مبلغ الدين، حيث يجب التذكير أن حوالة الدين تتم إما هذا الأجل المبادرة إ

الاتفاق  ذا تمإو أقرها، أكون نافذة في حق الدائن إلا إذا و لا ت ،المدين و الغير باتفاق بين
وبما أن الدائن لم يقر الحوالة في الآجال المقررة  ،على الحوالة بين الدائن والشخص أخر

ولم يكن هناك اتفاق على الحوالة بين الدائن والغير، فإن قضاة المجلس بقضائهم هذا 
 2".257،  253،  252،  251أحكام حوالة الدين المقررة بالمادة  يكونون قد خالفوا

في حق الدائن هو إمكانية الاحتجاج عليه بآثارها ويجوز له  ويقصد بنفاذ الحوالة
لى ذمة قال الدين من ذمة المدين القديم إنتإن إ طرفيها، حيثالتمسك بها في مواجهة 

فله أن يطالب المدين الجديد أي المحال عليه باعتباره  ،المدين الجديد يسري في حق الدائن
 3 أصبح المدين الوحيد للدائن وهو المسؤول عن الدين.

                                         
 . 548المرجع السابق، ص حكام الالتزام في القانون المدني الجزائري، أالعربي بلحاج،  1 

 ، مجلة 06/06/2007، المؤرخ في 3393298قرار صادر عن المحكمة العليا، الغرفة التجارية، ملف رقم  2  
 . 301، ص 2007، 2العدد  المحكمة العليا،

كلية الحقوق والعلوم  مذكرة لنيل شهادة الماستر،، وئام شاعة، أحكام إنتقال الإلتزام في التشريع الجزائري 3
  .60ص  ،2023/ 2022مستغانم،  باديس،جامعة عبد الحميد بن  ،السياسية
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ويتمثل في تصريح وموافقة الدائن  ،فالإقرار هو تصرف صادر من إرادة منفردة  
مما يؤدي إلى جعل آثار هذه  ،على حوالة الدين التي تمت بين المدين والمحال عليه

 1 الحوالة نافذة في حقه.

ن الإقرار هو تصرف صادر من الدائن قصد إحداث آثار قانونية، فإنه طالما أو
يخضع في شأنه شأن جميع التصرفات القانونية إلى القواعد العامة التي تستوجب لصحة 

ب الإرادة، كما التصرف، أي أن يكون صادرا عن رضا الدائن لا يشوبه عيب من عيو
نظرا  التصرفيجب أن يكون صادرا من ذي أهلية، والأهلية اللازمة هنا هي أهلية 

 2 لخطورة هذا التصرف على مصلحة الدائن.

حالة  وأخيرا إلى ثم إلى وقت صدوره ،كيفيته لىقرار إوسنتطرق فيما يتعلق بالإ
 .رفض الدائن للحوالة

 كيفية الإقرار أ( 

من  60نص المادة  حسب تعبير عن الإرادة فليس له شكل خاصباعتبار الإقرار 
و موقف يدل على رضا الدائن بالحوالة، كإخطار ، فيكفي أي لفظ أو كتابة أالقانون المدني

من الدائن إلى أحد المتعاقدين أنه يقر الحوالة التي تمت بينهما، وقد يكون الإقرار صريحًا 
عليه مع علمه بالحوالة ودون تحفظ الوفاء بالدين أو أو ضمنيا كقبول الدائن من المحال 

حال مو قبل منه أي عمل آخر يقوم به باعتبار أن الأ 3،ببعضه أو منحه أجلا للوفاء بالدين
ادة روفقا للقواعد العامة لأنه إ رقعليه هو المدين، ويثبت إقرار الدائن للحوالة بجميع الط

 4منفردة.

                                         
 .62، ص المرجع السابق ،وئام شاعة 1
 .55سابق، صالمرجع الحورية مخلوفي،  2
 .300سابق، ص المرجع الأنور سلطان،  3
 -الحوالة-زام بوجه عام الاوصافنظرية الإلت - 3جالوسيط في شرح القانون المدني، السنهوري، أحمد عبد الرزاق  4

 .575 ، 574المرجع السابق، ص الانقضاء، 
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من جانب واحد لا ينتج أي أثر إلا إذا وصل ويتضح أن الإقرار تصرف قانوني 
وعليه لا  1،ل عليه أو المدين الأصليوجهت إليه هذه الإرادة سواء للمحاإلى علم من ت
 2يصل للمحيل والمحال عليه.ن يتمسك بالحوالة طالما إقراره لم يكون للدائن أ

 وقت صدور الإقرارب( 

و المدين واذا قام المحال عليه أ" من القانون المدني على أنه:  2/ 252المادة تنص 
الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضى الأجل 

ن أن للدائيجوز  فالأصل أنه ،دون صدور الإقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة "
ن، قيد بوقت معيدون أن يت ولو قبل أن يعلن بها يقر الحوالة في أي وقت بعد انعقادها

و المحال عليه ه يمكن لكل من المحيل أ، على أن هاطالما أن طرفي الحوالة لم يعدلا عن
الخروج من هذا الموقف غير المستقر بإعلان الحوالة للدائن و تحديد له أجلا معقولا 

جل فإذا انقضى الأجل دون فالأصح أن يصدر الإقرار ضمن هذا الأ ،لبيان موقفه منها
أما إذا أقر الدائن الحوالة فإن الدين ينتقل من ، عن موقفه أعتبر سكوته رفضا أن يعبر

ويترتب على ذلك أن تبرأ ذمة الأول من الدين، و يعتبر الثاني  ،المحيل إلى المحال عليه
فيعتبر المدين الجديد خلفا  ،والاقرار يكون له أثر رجعيملزما بالوفاء به للمحال له 

 3 انعقاد الحوالة لا من وقت صدور الإقرار. خاصا للأصيل من تاريخ

إلا أن المشرع الجزائري  نجده خرج عن هذا الأصل في حالة خاصة تتعلق ببيع 
 من القانون 935 في المادة  سميا مع حوالة الدين، ولقد نص عليهاعين مرهونة رهنا ر

 للمشتري مثقلةتنتقل  نهام أنه إذا باع شخص عينا مرهونة فإحيث من المعلو ،مدنيال
ة فقط دون المسؤولية الشخصية عن نيعفيصبح المشتري مسؤول مسؤولية  ،بالرهن

البائع هو الذي يظل المسؤول شخصيا عن الدين رغم أن العقار خرج من حيازته، الدين، ف
هذه الحالة يجوز أن يتفق البائع والمشتري على انتقال الدين مع العين المرهونة إلا أن في 

                                         
: " ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعتبر وصول ق م 61المادة  1 

 .الدليل على عكس ذلك"التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم 
 .56سابق، ص المرجع الحورية مخلوفي،  2 

 .549، ص السابقمرجع الالعربي بلحاج، أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري،  3
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 الذي يصبح مسؤولا عن الدين (المحال عليه)ع الذي يصبح محيلا إلى المشتري من البائ
عن طريق حوالة الدين، فإذا تم تسجيل عقد ينية وشخصية في نفس الوقت مسؤولية ع

البيع جاز للمحيل أو المحال عليه إعلان الدائن بالحوالة إعلانا رسميا، وعلى هذا الأخير 
يث يبدأ بح ،اه الحوالة إما بقبولها أو رفضهااء موقفه تجفي أجل ستة أشهر أن يلتزم بإبد

فإذا انقضت هذه المدة وسكت الدائن كان سكوته  ريان هذا الأجل من تاريخ التسجيلس
 1إقرارا.

ويتضح جليا في هذه الحالة أنه استثناء على القواعد العامة التي تحكم نفاذ الحوالة 
 هيوفي حق الدائن فمن جهة حدد المشرع المدة التي يلتزم بها الدائن للتعبير عن موقفه 

 2من جهة أخرى اعتبر سكوته بعد نفاذ الاجل إقرار للحوالة لا رفضا لها.و ،ستة أشهر
تحقيق مصلحة كل من المدين الراهن والدائن المرتهن من خلال والحكمة من ذلك هي 

مركز  ، وحسميالجمع بين المسؤولية الشخصية والمسؤولية العينية في شخص المشتر
المدين حتى لا يطول أمد بقاء مسؤوليته عن الدين المضمون بالرهن بعد خروج العقار 

 3 من حيازته.
     رفض الدائن للحوالة ( ج

إعتبرت الحوالة  إن رفضهاو رفضها، فن حر في اقرار الحوالة أالدائ نالقاعدة أ
بقيت ذمة المدين الأصلي مشغولة بالدين، ولا شيء يجبر غير سارية في مواجهته و

الا أو كان له م ، مهما كان المحال عليه ميسورا،وتغيير مدينه ه لهاالدائن على إقرار
 4.صريحا أو ضمنيا هذا الرفضمكن أن يكون ، ومهظاهرا أيسر في التنفيذ علي

 نإذا رفض الدائن الحوالة فلا يجوز له العودة بعد ذلك لإقرارها إلا إذا كان الطرفاف     
ال لمحاالحوالة تبقى قائمة بين المحيل ورغم الرفض إلا أنّ قد بقيا على اتفاقهما الأول، و

                                         
 .551ص السابق، مرجع الالعربي بلحاج، أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري،  1
 .359سابق، ص المرجع السمير عبد السيد تناغو،  2 

 .429سابق، ص المرجع المحمد حسين منصور،  3

 .271، ص السابقمرجع العبد الحي الحجازي،  4
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ن وأجل الدين، إلا أن المحال عليه لا يك ول بالوفاء عند حلوليلتزم الثاني اتجاه الأعليه و
 1 .جباره على الوفاءمسؤولا مباشرة قبل الدائن لذا لا يحق لهذا الأخير إ

 الحوالة باتفاق بين الدائن والمحال عليه  الثاني: شروطالفرع 
من القانون  257الصورة من خلال المادة  لقد نص المشرع الجزائري على هذه

تقرر المحال عليه على أن يحوالة الدين باتفاق بين الدائن و"تتم المدني الجزائري بقوله 
وفي هذه الحالة تسري أحكام  هذا الأخير يحل محل المدين الأصلي في إلتزامه فيه أن

 ". 256و  254المادتين 
 ،يهوالتي تنعقد باتفاق بين الدائن والمحال عل حيث تعد الصورة الثانية لحوالة الدين 

ا اتفق شخص أجنبي مع الدائن ذفإ 2،وتعتبر منعقدة ومنفذة من دون تدخل المدين الأصلي
ن ينقل الدين الذي في ذمة المدين الأصلي إلى ذمته هو )المحال عليه( فإن ذلك على أ

حيحة فهي تنعقد ص ،الأصليالدين ينتقل له بهذا الاتفاق ولا يشترط فيها رضا المدين 
ها تنصب في مصلحته باعتبار سواء أقرها أو رفضها و سواء علم بها أو لم يعلم بها كونها

 3 .لى براءة ذمتهإتؤدي 
هناك من الفقه من يعتبر أن هذه الصورة هي الأصلية باعتبار أن رضا الدائن لا 

ا يساهم أيضا في تكوينها موإن ،يساهم في نفاذها فقط كما هو الأمر في الصورة الأولى
المحال عليه من دون رضا المدين عن طريق اتفاق مباشر بينه وبين  نها تتمطالما أ

 4 نفاذها.الأصلي سواء في مرحلة انعقادها أو مرحلة 
ولا يتطلب أي إجراء شكلي خاص لانعقاد الحوالة في هذه الصورة بل تسري 

لى أن الرضا ممكن أن يكون صريحا افة إضإ ،القواعد العامة فيما يخص إثبات انعقادها
على الدائن سداد جزء من الدين كونه هو المدين  المحال عليه أو ضمنيا كأن يعرض

                                         
 .427، ص السابقمرجع ال، ين منصورمحمد حس 1
 .73ص  ،سابقالمرجع العبد الرزاق دربال،  2
 .430السابق، ص مرجع المحمد حسين منصور،  3

  .152سابق، ص المرجع الالشرقاوي،  عبد الرحمان 4
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وقبل هذا الدائن دون تحفظ تكون حوالة  الجديد وليس مجرد نائب عن المدين الأصلي
 على ن إرادة الطرفان دالة بوضوحلكن يشترط أن تكو 1،الدين قد تمت بموافقة ضمنية

اتفاقهما تجديد الالتزام  كأن يكون القصد من ،آخر أنهما يقصدان الحوالة وليس أمرا
ختلاف بينهما أو أن تكون نية المدين الجديد هو التضامن مع المدين الأصلي في وهناك إ
 من فينبغي أن يقصدا الطرفان 2،فنية الحوالة هي التي تميزها عن غيرها  ،الالتزام

رادته واضحة بأنه يقصد بها التخلي عن مدينه بمعنى أن الدائن تكون إة الإبراء الحوال
وأن تكون إرادة المحال عليه أيضا واضحة بأنه يريد أن يحيل على نفسه دين  ،الأصلي

 3.المدين الأصلي
ي الحوالة مسألة عدم اشتراط رضا المدين وعدم تدخله فيجب الإشارة إلى أن و

 لجديد له تأثيره في مسألتين وهما:المدين االتي تمت بين الدائن و
ن رجوع المحال قدت بين الدائن والمدين الجديد فإنعن الحوالة إالأولى باعتبار أ

 4،عليه على المدين الأصلي بما وفاه للدائن يكون على أساس دعوى الاثراء بلا سبب
 والمدينذا تمت بين المدين الأصلي من غير تدخل المدين الأصلي عكس إ كونها تمت

 الجديد فرجوعه على المحيل يكون بناءا على الاتفاق الذي قام بينهما.
أما المسألة الثانية تتمثل في عدم الزامية ضمان المدين ليسار المحال عليه باعتبارها  

  5.تمت بعيدة عنه
ثار آ في أكثر ه الفكرةلتفصيل في هذلسنعود وتجدر الإشارة في هذا الصدد أننا 

 .الحوالة

                                         
 -نظرية الإلتزام بوجه عام الاوصاف -3جالوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق أحمد السنهوري،  1

  .597سابق، ص ال مرجعلاالانقضاء،  -الحوالة

 .580، 579المرجع نفسه، ص 2
 .290 سابق، صالمرجع ال،  أحكام الإلتزام-صبري السعدي، النظرية العامة للالتزامات محمد 3
له منفعة ليس لها ما  شيءمن  أول من نال عن حسن نية من عمل الغير "كمن القانون المدني:  141تنص المادة  4

 ".الشيءعلى حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو  الإثراءيبررها يلزم بتعويض من وقع 

  .408سابق، ص المرجع الرمضان أبو السعود،  5
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فمتى توافرت جميع  ،نعقاد الحوالة هي إنتاجها لآثار قانونيةالغاية من وراء اإن 
تحققت الغاية منها، حيث يعتبر عقد الحوالة من بين العقود المعايير المشترطة لصحتها 

القانونية المتشعبة كونها تنشئ مجموعة من العلاقات المتداخلة بين عدة أطراف ما يجعلها 
 بحوالة الحق أو حوالة الدين. تمتاز بالطابع المركب سواء تعلق الأمر

وعليه فإن تنظيم هذه الآثار وتحديد مضمونها والوقوف عليها بشكل واضح يكون 
له أثر قانوني يوفر ضمانات أوضح لحقوق أطراف عقد الحوالة، فمن أجل دراستها 

ثار حوالة الحق )المبحث الأول(، لننتقل صصنا الجزء الأول من هذا الفصل لآتفصيلا خ
 ك في الجزء الثاني منه لبيان آثار حوالة الدين )المبحث الثاني(.بعد ذل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  الحوالة المدنية آثار                                    الثاني الفصل 

53 
 

 : آثار حوالة الحقالمبحث الأول
كما سبق بيانه، فإن حوالة الحق تنعقد بالاتفاق بين الدائن و المحال له دون اشتراط 

بهذا بها، وإخباره رضا المدين، لكنها لا تنفذ في حقه وفي حق الغير إلا بقبوله لها أو 
لنفاذ أو ار شروطها سواء ما تعلق بالانعقاد يمكن القول بأنه متى نشأت صحيحة بتواف

تترتب عليها مجموعة من الآثار التي تتلخص في نشوء أربع علاقات قانونية مهمة بين 
من القانون  250إلى  242عدة أطراف، نظمها المشرع تنظيما دقيقا من خلال المواد 

ا تعلق بعلاقة المحيل بالمحال له و المحال عليه )المطلب الأول(، أو ما المدني ، سواء م
تعلق بعلاقة الطرف الثاني في الحوالة أي المحال له بالمحال عليه و الغير) المطلب 

 الثاني(.
 المحال عليهعلاقة المحيل بالمحال له و :المطلب الأول

لمحال له والمحال عليه من أجل دراسة الآثار التي تترتب على علاقة المحيل با
: نينبغي التطرق إلى كل علاقة منفصلة عن الأخرى، وعليه نقسم هذا المطلب إلى فرعي

 )الفرع الأول( ثم علاقة المحيل بالمحال عليه )الفرع الثاني(. العلاقة بين طرفي الحوالة 
 : علاقة المحيل بالمحال له الفرع الأول 

 انتقال الحق من الأولله المحال بين المحيل والحوالة في العلاقة  ينتج على عقد 
 إلى الثاني، ثم التزام المحيل بالضمان، وأخيرا الالتزام بالتسليم.

 لى المحال له أولا: إنتقال الحق من المحيل إ
هو نقل الحق المحال به من  بمجرد إنعقادهاول أثر يترتب على حوالة الحق إن أ

نفس في ذمة المدين بلى المحال له، حيث ينتقل الحق الذي للدائن إ الأصلي المحيلالدائن 
دفع أي يقم بحتى وإن لم ابلا أقل منه، ولو دفع المحال له للمحيل ثمنا أو مققيمته، حتى و

فيستخلف المحال له  1ذلك في حالة ما إذا كانت الحوالة تبرعية،مبلغ على الإطلاق، و
خير، فيصبح المحال له هو الدائن الجديد بدلا من المحيل في ذات الحق المستحق لهذا الأ

                                         
 .310حسن حسين البراوي، المرجع السابق، ص  1
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لى مطالبة المحال له المحال عليه بالحق عند حلول أجل الدائن الأصلي، ويؤدي ذلك إ
 1الاستحقاق بقيمته.

يكون في شخص الدائن أما الحق فلا يتغير، أي يبقى التغيير  إن ،بناء على ذلك
لتزام جديد في ذمة المدين، وإنما دورها هو الإلتزام كما هو، لأن حوالة الحق لا تنشئ ا

نقل الإلتزام الذي يكون ثابت في ذمته أصلا كحق للدائن المحيل بتوابعه وجميع مقوماته 
ة الوقت الذي ينتقل فيه هذا مع ضرورة معرف 2وخصائصه وصفاته وضماناته ودفوعه،

 .الحق

 إنتقال الحق بصفاته أ(
هو انتقاله بنفس الصفات التي كانت له  بانتقال الحق بأوصافه وخصائصهيقصد 

جاريا تأي يظل مدنيا، ولو كان  الحق مدنيا إنتقل بنفس هذه الصفة قبل الحوالة، فلو كان
 ق علىإذا كان معلقا على شرط واقف أو فاسخ أو غير معلظلت له هذه الصفة أيضا، و

ن الحق المحال مضافا لأجل أو غير مضافا لأجل، وإذا كاشرط تبعته هذه الأوصاف، أو
به صالح للتنفيذ عن طريق حكم أو سند رسمي إنتقل أيضا بنفس هذه الصفة إلى المحال 

 3خص لا يقدم لغيره أكثر مما يملك.له، وذلك لأن الش
 إنتقال الحق بتوابعه ب(

تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة، والامتياز، و الرهون، بأنه "  243تنص المادة 
أن المشرع من خلال هذا النص  يستنتج ،"كما تشمل ما حل من أقساطلحيازة، ورهن ا

الجزائري أكد ونص صراحة بأن الحوالة لا تقتصر على الحق فقط بل  تشمل ضماناته 
كالكفالة و الرهون و الامتيازات، و أوردها على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر، 

الرسمي و الحيازي ات عينية كالرهن وهذا يعني أن كل ضمانات الحق سواء كانت تأمين
لانقسام ة  لقابليعدم الق الإمتياز، أو شخصية كالكفالة والتضامن وحقووحق الاختصاص و

                                         
 .176، ص مرجع سابقال، يوسف بوشاشي 1
 .310مرجع سابق، ص الحسن حسين البراوي،  2
 .194ص  ،مرجع سابقال ،خليل أحمد حسن قدادة 3
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لقانون دون تقل بنص الى المحال له وتختص فائدتها بتقويته وتأكيده، وهي تنتنتقل معه إ
 الحق المحال توابعتفاق الأطراف عليها في عقد الحوالة باعتبار أنها من لى إالحاجة إ

 1.به
قه دائن بتحويل حويلاحظ بالنسبة للحق الذي يكون مضمون برهن رسمي )إذا قام ال

لى دائن آخر(، فإنه يلزم على المحال له  أن يؤشر بالحوالة في هامش المضمون بالرهن إ
ه بالقيد، لأنه يكتسي نفس الأهمية التي تعطى لإجراء القيد ذاته باعتبار أن عدم القيام 

 904/02، وهذا حسب نص المادة 2يؤدي إلى عدم الإحتجاج بالرهن في مواجهة الغير
"لا يصح التمسك تجاه الغير بتحويل حق من القانون المدني الجزائري التي تنص: 

مضمون بقيد، و لا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق 
ك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن أخر بحكم القانون أو بالاتفاق، ولا التمس

 إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي. "
بالإضافة إلى وجوب تقديم المحال له بحق مضمون برهن وثيقة تبرر سبب إجراء 
التأشير كأن يقدم الورقة التي تثبت حوالة الحق، وإذا إكتملت مدة سقوط القيد يجب على 

لا باسم المحيل، فإذا جدده في المدة  يقوم بتجديد قيد الرهن بإسمه هو جديد أنالدائن ال
ا  لم يجدده ذلذي قام به الدائن المرتهن، أما إالمطلوبة قانونا يحتفظ بمرتبة القيد الأصلي ا

خلال تلك المدة يسقط القيد، وتنعدم آثاره وتسقط مرتبة القيد الأصلي لكن الرهن يبقى 
له أن يجري قيد جديد، وتحسب المرتبة من تاريخ إجراء القيد الجديد صحيحا وللمحال 

 3إذا لم تطرأ حوادث تجعله غير مجد كإفلاس الراهن أو وفاته.
أما إذا كان الحق المحال به مضمون بتأمين شخصي "كفالة" يبقى الكفيل ضامنا 

والة رضاه بالح لذلك الحق الذي إنتقل للمحال له كما كان يضمنه للمحيل من دون اشتراط

                                         
 -زام بوجه عام الأوصافلتنظرية الإ -3،جالوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاق أحمد السنهوري، 1

 .496سابق، ص المرجع ال الإنقضاء، -الحوالة
الرهن الرسمي وحق –التأمينات العينية -7محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، ج 2

 .133، ص 2009، دار هومة، الجزائر، 1الاختصاص و الرهن الحيازي و حقوق الإمتياز، ط

 .179سابق، صالمرجع اليوسف بوشاشي،  3



  الحوالة المدنية آثار                                    الثاني الفصل 

56 
 

خص التغيير كان في شأن  بما ذي لم يتغير كونه هو الذي يهمه،باعتباره كافلا للمدين ال
الدائن، ولكن يستلزم أن يعلم الكفيل بالحوالة عن طريق إخباره بها أو قبوله لها، فإذا لم 

 1ته.ميعلم بالحوالة ووفى الدين عن المدين للدائن الأصلي كان الوفاء صحيحا ومبرئا لذ
ل "ما حالمشرع في نهاية نص المادة بأن الحوالة تشمل  أوردلى الضمانات إضافة إ

وذلك في حالة ما إذا كان الحق مقسطا، فباعتبار أن المحال له يعتبر صاحب  من أقساط"
الحق بمجرد إنعقاد الحوالة فيكون له الحق في قبض الأقساط التي لم تحل إلا بعد صدور 
الحوالة فيعتبر هو صاحبها، أما الأقساط التي إستحقت قبل صدور الحوالة ولم يقم المحيل 

ن توابع الحق المحال به، فما دام أن المحيل لم يقم بقبضها بقبضها هي الأخرى تعتبر م
لى المحال له، ويلاحظ أن المشرع صراحة أو ضمنا الغالب أن تنتقل إ ولم يحتفظ بها

أما المشرع الجزائري فلم ينص إلا على الأقساط  2،المصري نص على الفوائد والأقساط
ذا ما يجعل الحوالة لا تشمل فوائد الحق وه 3،لأنه لا يجيز الفوائد القانونية بين الأفراد

 4.المحال به
يعتبر أيضا من توابع الحق المحال به الدعاوى القضائية التي تكفله، تحميه و  

وتؤكده وتقويه، كدعوى الفسخ فلو قام البائع بتحويل حقه في الثمن ولم يوفي به المشتري 
سخ ضد المشتري، فإذا قضي بالفللمحال له، يجوز لهذا الأخير أن يرفع دعوى فسخ البيع 

 5عاد الشيء المبيع إلى المحال له وليس للمحيل.
 

                                         
 -نظرية الإلتزام بوجه عام الأوصاف -3الوسيط في شرح القانون المدني، جعبد الرزاق أحمد السنهوري،  1

 .497ص المرجع السابق،  الإنقضاء، -الحوالة
متياز والرهن، كما شمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والا: " تمن القانون المدني المصري 307تنص المادة  2

 ".فوائد وأقساط تعتبر شاملة لما حل من
" القرض بين الأفراد يكون بدون أجر ويقع باطلا كل نص يخالف :من القانون المدني الجزائري  454تنص المادة  3

 ذلك."
 . 181يوسف بوشاشي، المرجع السابق، ص  4
 .262نبيل إبراهيم السعد، المرجع السابق، ص  5



  الحوالة المدنية آثار                                    الثاني الفصل 

57 
 

 ج( وقت إنتقال الحق 

، يكون المحال لهحق بين الطرفين، أي بين المحيل وفيما يخص توقيت إنتقال ال أما
ي يمتنع المحيل عن التصرف فمن وقت إنعقاد الحوالة والاتفاق عليها بين المتعاقدين، ف

المحال به بأي نوع من أنواع التصرفات، ولو تصرف فيه كان مسؤولا بمقتضى الحق 
ين من هذا الوقت يتعين عليه رده الضمان كما سنرى، كذلك إذا استوفى الحق من المد

 1لى المحال له باعتباره من حقه.إ
 المحيل بالضمان  إلتزام :ثانيا

مان لتزام المحيل بالضهو ا علاقة بين المحيل والمحال لهإن ثاني أثر يترتب في ال
من القانون المدني الجزائري نظرا  247لى إ 244ذي خصص له المشرع المواد من وال

لأهميته، وباستقراء هذه المواد يستنتج أن هناك نوعين من الضمان الذي يلتزم بهما 
، الاتفاقيانوني والضمان بواسطة الاتفاق أو المحيل اتجاه المحال له، وهما الضمان الق

 حسبوبوفرق المشرع في هذا الصدد حول ما إذا كانت الحوالة بعوض أو بغير عوض 
لى ذلك ألزم المشرع المحيل ضمان أفعاله ود المنصوص عليها قانونا، إضافة إالحد

 الشخصية.
 ضمان المحيل لأفعاله الشخصية أ(

 الشخصية" يسأل المحيل عن أفعاله من القانون المدني بأنه:  247لقد نصت المادة 
ويعني بذلك أن المحيل في جميع الأحوال  ،ولو كانت الحوالة مجانية أو بغير ضمان"

نعقاد الحوالة، والتي تؤدي أفعاله الشخصية الصادرة منه بعد إيضمن للمحال له كل 
فهو يسأل عن كل عمل كان يجب عليه  2نقضائه،قاص بالحق المحال به أو زواله و إبالان

به، أو كان يجب عليه أن يمتنع عنه ولم يمتنع، ويسأل المحيل هنا سواء القيام به ولم يقم 
كان هذا الضرر الذي لحق بالمحال له سببه خطأ عمدي أو إهمال، وسواء كان جسيما 

                                         
مريم تومي، أحكام الإلتزام في القانون المدني الجزائري وفق أحدث الإجتهادات القضائية للمحكمة العليا، ألفا   1

 .167، ص 2022للوثائق للنشر و التوزيع، 

 .409، ص مرجع سابقال ،محمد حسين منصور 2
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أو يسيرا، وسواء كانت الحوالة بمقابل )بعوض( أو بغير عوض أي مجانية، فلا فرق 
  1.بينهما

ناشئة عن عقد الحوالة إلا أن الفقه أجمع على قد يتصور أن المسؤولية هنا تكون و
ويبرر ذلك السنهوري أنه لو كانت عقدية  ،أن تكون تقصيرية ناشئة عن خطأ تقصيري

 ،لجاز للمحيل إشتراط عدم الضمان عن فعله الشخصي الذي لا يعتبر غشا أو خطأ جسيم
لأنه في المسؤولية العقدية يمكن للمدين إشتراط إعفائه من أي مسؤولية تترتب على عدم 

  2تنفيذ الإلتزام التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو خطأ جسيم.
باستيفاء الحق المحال به من المدين الذي أصبح حقا  المحيل أن يقوم ذلك لامثو     

نازل عن تأمين عيني كالرهن يضمن الوفاء للمحال له، أو يرهن الحق أو أن يقوم بالت
به، أو يجري حوالة ثانية لمحال له ثاني قبل نفاذ الحوالة الأولى فيعتبر هنا المحيل 

  3كما سبق بيانه. ضمسؤولا حتى ولو كانت الحوالة بغير عو
ففي كل هذه الحالات يرجع المحال له على المحيل بالضمان بمقتضى صدور عمل 

إضافة إلى أنه لا يجوز للمحيل أن يضع شرط عدم ضمان أفعاله شخصي صادر منه، 
حسب نص  4الشخصية، لأن هذا الشرط يعتبر باطلا كونه ينطوي على خطر الغش،

ويعتبر ضمان الأفعال الشخصية من النظام العام فلا يجوز الاتفاق سالفة الذكر، الالمادة 
 5على ما يخالفه.

 
 

                                         
ل شهادة الماجيستر، كلية الدراسات أمير أحمد الفتوح الحجه، أثار عقد الحوالة المدنية دراسة مقارنة، مذكرة لني 1

 .70، ص 2008العليا، جامعة النجاح الوطنية نابلس، 
 -زام بوجه عام الأوصافلتنظرية الإ -3،جالوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاق أحمد السنهوري،أنظر:  2 

 .501ص ، سابقالمرجع ال الإنقضاء، -الحوالة
 . 409محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  3
 .263نبيل إبراهيم السعد، المرجع السابق، ص  4
 .68ص  ،المرجع السابق ،عبد الرزاق دربال 5
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 الضمان القانوني (ب
الضمان القانوني هو ذلك الإلتزام الذي يجري حكمه على المحيل بقوة القانون بعد 
إنعقاد الحوالة وقيامها صحيحة بين أطرافها، وكان هذا العقد يخلو من أي إتفاق ينظم 

 .نت الحوالة بمقابل أو بدون مقابلما إذا كاحول لتزام المحيل يختلف إوأحكام الضمان، 
 بعوضالضمان في الحوالة  -1

إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن من القانون المدني بأنه: " 244/1تنص المادة 
         ."لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلكما  ،وجود الحق المحال به وقت الحوالةالمحيل إلا 

بناءا على ذلك يمكن القول أن النص يختص بالحالة التي لا يكون فيها المحيل قد تبرع و
المحال به، بل يكون قد حوله للمحال له بمقابل أي تلقى عوضا مقابل تحويله بالحق 

للحق، فإذا كان كذلك ولم يكن هناك إتفاق بين المحيل والمحال له يعتبر المحيل ضامنا 
بحكم القانون لوجود الحق المحال به وقت إبرام عقد الحوالة وأنه لم ينقضي بأي سبب 

أما بعد الحوالة فلا يضمن 1 ،والإبراء أو المقاصة أو التقادممن أسباب الإنقضاء كالتجديد أ
المحيل إنقضاء الحق بأي سبب من الأسباب طالما لم يكن ذلك بسبب  فعله الشخصي 

  2وكان الحق قائما و صحيحا وقت إنعقاد الحوالة.
ويضمن كذلك بأن الحق نشأ صحيحا، فلو كان مثلا مصدر الحق عقدا باطلا أو  

ال لمصلحة المدين ومارس هذا الأخير حقه في الابطال يصبح الحق غير قابل للابط
موجود حتى ولو وقع الإبطال بعد صدور الحوالة، كون أن الإبطال له أثر رجعي فيعتبر 

  3الحق كأنه لم يكن فيستوجب على المحيل الضمان.
 كونلى أنه ممكن أن يكون الحق قد إنعدم وقت صدور الحوالة ومثاله أن يإضافة إ

هذا الحق معلقا على شرط فاسخ مع عدم علم المحال له به، ثم تحقق ذلك الشرط سواء 
لى اعتبار الحق لم يكن موجودا حوالة أو بعد صدورها، فيؤدي ذلك إقبل أن تصدر ال

                                         
 . 289رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص 1
 . 411سابق، ص المرجع المحمد حسين منصور،  2

 .196ص  ،ابقسالمرجع ال، خليل أحمد حسن قدادة 3 
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وقت صدور الحوالة أي يزول الحق بأثر رجعي فيلتزم المحيل بالضمان للمحال له، أما 
ل له عالما أن ذلك الحق معلقا على شرطا فاسخ ومع ذلك قبل في حالة ما إذا كان المحا

 1بالحوالة ثم بعد إنعقادها تحقق ذلك الشرط فإن المحيل لا يكون مسؤولا بالضمان قبله.
وما تجدر الإشارة إليه أيضا أن الضمان لا يقتصر على وجود الحق فقط، بل يمتد 

بر ضامنا ة التي تضمنه، فالمحيل يعتليشمل توابعه أيضا مثل التأمينات العينية والشخصي
لها وقت الحوالة، أما إذا إنقضت بسبب لاحق لا يد له فيه كتقصير المحيل في تجديد قيد 
الرهن فلا يسأل عنها المحيل بالضمان، كذلك المحيل لا يكون ضامنا لكفاية هذه التأمينات 

لا ا ليسار المدين إمن أجل الوفاء بالحق ولا يسار الكفيل الشخصي، ولا يعتبر ضامن
 2من القانون المدني. 245بموجب الاتفاق حسب نص المادة 

 عوضفي الحوالة بغير  الضمان-2
"أما إذا كانت الحوالة بغير بأنه:  244/2لقد نص المشرع الجزائري في المادة 

 محيل قدوهي الحالة التي يكون فيها ال ،المحيل ضامنا لوجود الحق" عوض فلا يكون
، فلا يعتبر المحيل ضامنا للمحال له أي شيء باعتبار أن المتبرع بالحوالة للمحال لهتبرع 

عسار المدين المحال عليه أو كان ء لم يستوفي المحال له حقه بسبب إغير ضامن، سوا
ن المحيل لا يعتبر ضامنا ما لو تقرر بطلانه أو انقضاؤه، فإالحق ذاته غير موجود ك

 من ماله باعتباره الة لأن المحال له لم يخسر أي شيءد الحولوجود الحق حتى وقت إنعقا
 3لم يدفع مقابلا لكي يرجع على المحيل بالضمان.

                                         
 -زام بوجه عام الأوصافلتنظرية الإ -3،جالوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاق أحمد السنهوري، 1

 .503ص ، سابقالمرجع ال الإنقضاء، -الحوالة
 . 277سابق، صالمرجع الأحكام الإلتزام،  -محمد صبري السعدي، النظرية العامة للالتزامات 2
. أحمد شوقي محمد 531مدني الجزائري، المرجع السابق، ص الإلتزام في القانون الالعربي بلحاج ، أحكام  :أنظر 3

 . 231، ص 2008 ،الإسكندرية ،منشأة المعارف ،عبد الرحمان، أحكام الإلتزام في الفقه وقضاء النقض
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ولكن ما يجب التنويه له أن المحيل يعتبر مسؤولا بالضمان عن أفعاله الشخصية 
  1حتى وإن كانت الحوالة تبرعية حسب ما بينا سابقا.

 الإتفاقي الضمان (ج
إن أحكام الضمان القانوني التي سبق أن ذكرناها فيما عدا ضمان المحيل لأفعاله 

فقا على ( أن يتوالمحال لهالشخصية لا تتعلق بالنظام العام، إذ يجوز للمتعاقدين )المحيل 
 2أو الزيادة فيه. أو الإعفاء منه تعديلها أو تغييرها، سواء بالتخفيف من الضمان

    الإعفاء منه ن أو الضما أحكام الإتفاق على تخفيف-1
)المحيل والمحال له( تخفيف أحكام الضمان الذي نص عليه القانون  يمكن للطرفان

بانقاصه، كأن يتفقا مسبقا على عدم ضمان المحيل لتوابع الحق المحال به وقت الحوالة، 
ال للمحفلو كان مثلا ذلك الحق مضمونا برهن واشترط المحيل بأن لا يضمن هذا الرهن 

له، ثم تبين بعد ذلك أن ذلك الرهن باطلا أو قابل للابطال، أو ليس موجود لأي سبب من 
الأسباب لا يعتبر المحيل مسؤولا بالضمان، لأن المحيل يعتبر ضامنا لهذه التوابع فهي 
تنتقل مع الحق المحال به من دون اشتراط ذلك في عقد الحوالة، فلو أراد ألا يضمن 

  3يه أن يتفق على ذلك مع المحال له.وجودها يجب عل
وقد يمتد الأمر أيضا إلى إعفاء المحيل من الضمان كالإتفاق على عدم وجود الحق 

  4ذاته وقت الحوالة.
 الاتفاق على تشديد أحكام الضمان -2

من الممكن أن يكون الاتفاق مفاده الزيادة أو التشديد في الضمان، فالشروط المشددة 
يشترطها المحال له على المحيل ليشدد من ضمانه فيفرض عليه بموجب إتفاق خاص 

                                         
 .57ص  ،فيما يخص ضمان المحيل لأفعاله الشخصيةراجع  1
 .468سابق، صالمرجع ال ،عادل حسن علي 2
 -زام بوجه عام الأوصافلتنظرية الإ -3، جالوسيط في شرح القانون المدني بد الرزاق أحمد السنهوري،ع 3

 .506 ص ،سابقالمرجع ال الإنقضاء، -الحوالة
 .411ص  ،المرجع السابق ،محمد حسين منصور 4 
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لا يضمن بقولها: " 245/1، وهو ما نصت عليه المادة 1ضمان يسار وملاءة المحال عليه 
وباعتبار هذا الشرط من  ،د إتفاق خاص بهذا الضمان"المحيل يسار المدين إلا إذا وج

شأنه التشديد في أحكام الضمان لا ينبغي التوسع في تفسيره، كونه يتعلق في هذه الحالة 
عسار في لأخذ بما قد يتعرض له المدين من إبضمان اليسار وقت الحوالة من دون ا

محيل حتى ولو أعسر المدين المستقبل، فلو كان المدين موسرا وقت الحوالة تبرأ ذمة ال
لمدين فلا ينصرف "وإذا ضمن المحيل يسار ابقولها:  245/2المادة أكدته بعد ذلك هذا ما 

قراء ولكن باست ،"الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك لى يسار المدين وقتهذا الضمان إلا إ
الجملة الأخيرة لنص هذه المادة يستنتج أنه يجوز للمحال له أن يشترط على المحيل 

ولو كان هناك شك حول  2ضمان يسار المدين وقت الحوالة ووقت حلول أجل الدين،
ا قصدا ذن اليسار وقت الحوالة فقط، لأنه إالوقت الذي اتفقا عليه يفسر الشك على ضما

 3ق يستوجب اشتراط ذلك صراحة.به وقت الاستحقا
   حدود الضمان د(

على  إذا رجع المحال له بالضمان"من القانون المدني على أنه:  246تنص المادة  
لى إ إلا برد ما قبضه بالإضافة فلا يلزم المحيل 245و 244المحيل طبقا للمادتين 

الضمان على وهذا يعني أنه إذا تقرر ، "يقضي بغير ذلكالمصاريف ولو وجد اتفاق 
المحيل سواء كان إتفاقيا بتنظيم الطرفان لأحكامه أو كان قانونيا، لا يلزم المحيل إلا برد 
ما تقاضاه من المحال له كمقابل مضافا إليه المصروفات التي يكون قد أنفقها من تاريخ 

 4قبضه )مصروفات الحوالة ومصروفات مطالبة المدين ومصروفات الرجوع بالضمان(،
ن يرجع المحال له بأقل من ذلك إذا وجد إتفاق يخفف من الضمان أو لا يرجع وممكن أ

المحيل عدم الضمان، لكن لا يجوز أن يرجع المحال له بقيمة أكثر مما  أصلا إذا إشترط
دفعه مع المصروفات لأن هذا الحكم من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته ، إلا 

                                         
 .258، 257عبد الحي الحجازي، المرجع السابق، ص  1
  .182 العدوي، المرجع السابق، ص جلال على 2
 .535، 534أحكام الإلتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص  ،العربي بلحاج 3
 . 534 صالمرجع  نفسه،  4
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من  247فعاله الشخصية المنصوص عليها في المادة في حالة ضمان المحيل بسبب أ
مة حيث يشمل التعويض قيالخطأ التقصيري القانون المدني لأن مصدر التعويض هنا هو 

له إضافة إلى التعويض عن أي الحق المحال به كلها حتى ولو زادت عما دفعه للمحال 
 1خر.آ ضرر

 لتزام المحيل بالتسليمإ :ثالثا
التسليم هو الوسيلة التي تسمح للمحال له من حيازة الحق المحال به والإنتفاع به 
دون مانع، حيث يقتضي على المحيل أن يلتزم بتسليم سند هذا الحق والوسائل التي تؤدي 

 2إلى إثباته واستيفاءه إلى المحال عليه عند إنعقاد الحوالة. 
راحة على الالتزام بالتسليم في ذكر أن المشرع الجزائري لم ينص صوالجدير بال

باب الحوالة، إنما بسكوته يحيلنا إلى القواعد العامة للتسليم والتي فصل المشرع أحكامها 
بجعل حكم هذا  والتي تعتبر كفيلة، 3من القانون المدني 367في باب عقد البيع في المادة 

م ار أن محل التسليالنص ساري المفعول على العلاقة بين المحيل و المحال له، وباعتب
أشياء غير مادية كونه حق شخصي يتم تسليم المحال له كل السندات المنشأة للحق المحال 
به والمثبتة لوجوده حتى يتمكن المحال له من حقه من المحال عليه، و هذا السند يعتبر 

 4من حق المحال له بمجرد إنشاء الحوالة. 
 
 

                                         
 . 391سابق، ص المرجع الأبو السعود،  رمضان 1
 .41سابق، ص المرجع الأنور العمروسي،  2
يجدر الإشارة أن الإلتزام بالتسليم الوارد في باب عقد البيع بمثابة النظرية العامة و أحال عليها بكل العقود إذا تعلق  3

:" يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن على أنه  367الأمر بهذا الإلتزام حيث تنص المادة 
سلمه تسلما ماديا ما دام البائع قد أخيره بأنه مستعد لتسليمه بذلك و يحصل بحيازنه و الإنتفاع به دون عائق ولو لم يت

التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيئ المبيع وقد يتم التسليم بمجرد تراضي الطرفين على البيع إذا كان 
آخر لا علاقة  عد البيع لسببو كان البائع قد إستبقى المبيع في حيازته بجودا تحت يد المشتري قبل البيع أالمبيع مو

 له بالملكية."
  .187، صسابقالمرجع ال ،يوسف بوشاشي 4
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 عليهالفرع الثاني: علاقة المحيل بالمحال 
بعد إنعقاد الحوالة وقيامها صحيحة بين المحيل والمحال له و قبل نفاذها في حق 
المحال عليه يظل الدائن الأصلي في نظر المحال عليه هو المالك الحقيقي والوحيد للحق 
المحال به، حيث العلاقة التي تربطه به مازالت قائمة طالما أن كل من المحال له أو 

ه سواء بإخباره بها أو بقبول ،بجعل الحوالة سارية في حق المحال عليهالمحيل لم يبادرا 
ى لحوالة فإن الحق المحال به ينتقل إلها، أما بعد استكمال الإجراءات القانونية لنفاذ ال

تنشأ علاقة دائنية جديدة بين المحال له والمحال فالمحال له الذي يصبح هو صاحب الحق، 
ي كانت تربط المحيل بالمحال عليه، ولهذا ينبغي التمييز بين عليه مغايرة عن العلاقة الت

مرحلتين متتاليتين الفارق بينهما هو نفاذ الحوالة في حق المحال عليه وهما المرحلة 
السابقة على الإخبار بالحوالة أو قبولها، والمرحلة التالية لها حيث تصبح الحوالة نافذة 

  1في حق المحال عليه.
 المحيل بالمحال عليه قبل نفاذ الحوالةأولا: علاقة 

إذا انعقدت الحوالة بين طرفيها ورغم ذلك لم تعلن بعد للمحال عليه ولم تقبل منه 
من القانون المدني، فإن المحيل  241كي تصبح نافذة في حقه وفي حق الغير وفق المادة 

 ن يوفي الدينيعد الدائن الوحيد للمدين وصاحب الحق، و يجوز للمدين المحال عليه أ
المستحق الذي في ذمته لدائنه الأول أي للمحيل، و متى قام بذلك اعتبر وفاؤه صحيحا 

حيث يرى بلحاج العربي أنه كان يستحسن  2مبرئا لذمته في مواجهته و مواجهة المحال له،
تبرأ ذمة  "السالفة الذكر والتي تكون كالآتي : 241أن تضاف فقرة ثالثة لنص المادة 

 " .عليه إذا لم يقبل الحوالة ووفى الدين للمحيل قبل أن يعلن بهاالمحال 
أن  (كصاحب الحق المحال)هذا الأساس، فقبل نفاذ الحوالة، يحق للمحيل  وعلى

يطالب المحال عليه بالدين ويجبره على الوفاء به، ولا يمكن للمحال عليه أن يرفض 
ق وحتى يكون للمحال عليه الح ،الوفاء للمحيل متحججا بالحوالة بل يجب عليه الوفاء له

                                         
 .243ص  ،يوسف بوشاشي، المرجع السابق  1
 .280سابق، ص المرجع الحسن علي الذنون ومحمد سعيد الرحو،  2
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 تزملفي الامتناع عن الوفاء للمحيل فلا بد له من قبول الحوالة فتصبح نافذة في حقه وي
كما يجوز للمحيل أن يتخذ جميع الإجراءات  1،في هذه الحالة إلى المحال لهبالوفاء بالدين 

تقادم ساري أو يقيد رهن أو حق   التحفظية التي من شأنها المحافظة على الحق كأن يقطع
 2متياز أو حق اختصاص.إ

أي اء بكما يستطيع المحيل في هذه المرحلة أن يتصرف في الحق المحيل كما ش
أن يقضي هذا الحق بأي سبب من أسباب الانقضاء، كالتجديد صرفات كنوع من أنواع الت

أو اتحاد الذمة، كما يمكنه أيضا أن يحيل حقه مرة أخرى إلى  أو المقاصة أو الإبراء
ه ، باعتبارأو حتى الرهن  محال له ثان وثالث، سواء كان ذلك عن طريق الهبة أو البيع

كما يجوز  3مواجهة المدين أو الغير،في هذه المرحلة يعتبر صاحب الحق سواء في 
لدائني المحيل أن يوقعوا حجزا تحفظيا على الحق المحال به تحت يد المحال عليه قبل 

ها، ولا ب خبارهنفاذ الحوالة، ويظل كل ذلك ساريًا حتى يتم قبول المحال عليه للحوالة أو إ
لضمان إذا كان هناك يكون للمحال له في جميع هذه الأحوال إلا الرجوع على المحيل با

 4محل للرجوع.
 من غيرل عليه يعلم بصدور الحوالة ا، يفهم أنه إذا كان المحبقى ما سعل وبناءا

قام بالوفاء للمحيل فإن ذمته تبرأ بهذا الوفاء كون و القبول(و خبار)الإ ينالإجرائهذين 
فاء للمحيل بالوالعلم يعتبر غير كافي كي يطعن في صحة وفائه، إلا إذا قصد المحال عليه 

متواطئا معه غشا منه الإضرار بالمحال له، فيكون الوفاء في هذه الحالة باطلا بسبب 
 5يستوفي الدين منه.ه هنا أن يرجع على المحال عليه والغش، فيجوز للمحال ل

 

                                         
 .418سابق، ص المرجع المحمد حسين منصور،  1
 .318سابق، ص المرجع الالبراوي،  حسين حسن 2
 .539سابق، ص المرجع الالعربي بلحاج، أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري،  3
 .615سابق، ص المرجع العبد الودود يحيى،  4
 .469سابق، ص المرجع العادل حسن علي،  5
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 ثانيا: علاقة المحيل بالمحال عليه بعد نفاذ الحوالة
فاصلا ينقلب الوضع بعده تماما إلى عكس يعتبر قبول الحوالة أو الإخبار بها حدا 

ما كان عليه قبل نفاذ الحوالة في حق المدين، فتنقطع العلاقة التي كانت تربط المحال 
عليه بالمحيل، إذ تزول عن هذا الأخير صفة الدائن ويغدو أجنبيا، وتنشأ علاقة جديدة 

 1بدلا من المحيل. بين المحال عليه والمحال له، ويصبح هو الدائن الجديد صاحب الحق
إذن فالمحيل في هذه المرحلة لا يمكنه أن يفعل ما كان بإمكانه فعله في مرحلة ما 
قبل نفاذ الحوالة، فلا يعود في استطاعته مطالبة المحال عليه بالحق ولا التصرف فيه، 

ولا يستطيع أن يقضيه بأي سبب من أسباب الانقضاء  2لا ببيعه ولا برهنه، أوهبته،
د أو المقاصة أو التقادم، كما لا يعود بإمكان المحال عليه الوفاء للمحيل، وإذا وفاه كالتجدي

 3لم تبرأ ذمته ووجب عليه الوفاء مرة ثانية للمحال له كونه صاحب الحق الوحيد.
كما لا يجوز لدائني المحيل أن يوقعوا حجزا على الحق المحال به تحت يد المحال 

الحوالة يعتبر غير نافذا في حق المحال له، أما دائني عليه، وكل حجز يتم بعد نفاذ 
المحال له فيجوز لهم أن يقوموا بأي حجز على الحق المحال به، بما أن مدينهم هو 

 4صاحب الحق.
 الغير : علاقة المحال له بالمحال عليه والمطلب الثاني

أ بين التي تنشثار القانونية الهامة التي ترتبها العلاقات نعالج في هذا المطلب الآ
الطرف الثاني في الحوالة )المحال له( وغيره من الأشخاص، فسيتم التطرق إلى علاقة 

 )الفرع الثاني(. ثم علاقته بالغير ،المحال له بالمحال عليه )الفرع الأول(
 

                                         
 .280سابق، ص المرجع الحسن علي الذنون ومحمد سعيد الرحو،  1
 .33سابق، ص المرجع الشاعة وئام،  2
 .245يوسف بوشاشي، المرجع السابق، ص  3
 -زام بوجه عام الأوصافلتنظرية الإ -3، جالوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاق أحمد السنهوري، 4

 . 537 المرجع السابق، ص الإنقضاء، -الحوالة
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 الفرع الأول: علاقة المحال له بالمحال عليه
إذا كانت الحوالة قد نفذت في المحال عليه بحسب ما تتحدد العلاقة بين المحال له و

حق المدين أم لا، لأن قبل نفاذها في مواجهة هذا الأخير لا تربطه بالمحال له إلا علاقة 
دائنية مستقبلية تنتج آثارا قانونية محدودة، أما في المرحلة التي تليها أي بعد نفاذها في 

بين مرحلتين العلاقة في هذه  وجب التمييزلذلك  1،حقه، يصبح المحال له دائنه الوحيد
 .مرحلة ما بعد نفاذ الحوالةثم  ،هما: مرحلة ما قبل نفاذ الحوالة

 أولا: علاقة المحال له بالمحال عليه قبل نفاذ الحوالة
 يوالمحال عليه قبل نفاذ الحوالة فمن المعلوم أنه لا تنشأ أي علاقة بين المحال له 

وعليه فمركز المدين المحال  ،بها أو قبوله لها خبارهحق هذا الأخير، والتي تكون إما بإ
مته، إذا قام بالوفاء له برئت ذفعليه لا يتغير فيبقى مدينا للمحيل أي للدائن الأصلي، 

وفي هذه الحالة لا يبقى للمحال له سوى الحق في  2،له مطالبته بالوفاء لهوليس للمحال 
، 244 في المواد ها قانوناالرجوع على المحيل طبقا لقواعد الضمان المنصوص علي

4والتي سبق ذكرها. 3،قانون المدني من 247 ،246، 245
 

على الرغم من عدم نفاذ الحوالة في حق المحال عليه في هذه المرحلة، الأمر و 
الذي يجعل من مديونية المحال له محدودة الآثار كون معيار اكتمالها هو نفاذ الحوالة، 

إذ يمكن للمحال له من ناحيته أن  ،من الآثار القانونية إلا أنه ومع ذلك تترتب مجموعة
يتخذ إجراءات تحفظية للحفاظ على حقه، أما من ناحية المحال عليه يجب أن يمتنع إذا 

، من أن يأتي عملا من شأنه بها يخبركان قد علم بالحوالة فعلا قبل أن يقبلها ودون أن 
 5الإضرار بحق المحال له.

                                         
 .266سابق، ص المرجع النبيل إبراهيم السعد،  1
 .414مرجع سابق، ص المحمد حسين منصور،  2
 .299سابق، ص المرجع الالعربي بلحاج، أحكام الالتزام في ضوء الشريعة الإسلامية،  3
 .57راجع فيما يخص إلتزام المحيل بالضمان ص 4
 -نظرية الإلتزام بوجه عام الأوصاف -3ج الوسيط في شرح القانون المدني،عبد الرزاق أحمد السنهوري،  5

 . 523، 522 ص صالمرجع السابق،  الإنقضاء، -الحوالة
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 للمحال له ة التي تثبتأ( الإجراءات التحفظي

"يجوز للدائن المحال له قبل إعلان الحوالة أو على أنه:  242نصت المادة لقد 
 قبولها أن يتخذ كل الإجراءات التحفظية ليحافظ بها على الحق المنتقل إليه."

حق المحال  ييظهر أنه حتى قبل نفاذ الحوالة فحسب ما جاء في النص أعلاه 
عليه، يجوز للمحال له القيام بالإجراءات التحفظية التي من شأنها الحفاظ على الحق الذي 

وذلك حتى يتفادى نتائج إهمال الدائن  1،أحيل إليه باعتباره صاحب المصلحة الأولى فيه
اص ختصإمحال به أو قيد حق امتياز أو حق كقيامه بقيد الرهن الضامن للحق ال ،المحيل

 2. يكفل الحق موضوع الحوالة الذي
 ية بالحقئقطع تقادم ساري عن طريق المطالبة القضاله كما يستطيع المحال  

 فورا ويتم من خلالها إعلان الحوالة لتقادمالمحال عليه، ذلك أن المطالبة القضائية تقطع ا
 نفتصبح نافذة في حق المحال عليه و في حق الغير، كما يمكن للمحال له أن يتلقى م

المحال عليه إقرارا بالدين الذي في ذمته، وذلك قبل أن يقبل المدين الحوالة فيؤدي إلى 
و للمحال له أن يوقع حجزا تحفظيا  3،قطع التقادم دون نفاذ الحوالة في حق المحال عليه

 فيتوقف هنا لأن تحت يد المدين المحال عليه إلى أن يستصدر حكما بصحة هذا الحجز
رار فيه إلا إذا ستمفلا يستطيع المحال له الإ تحفظياوليس لحجز تنفيذيا ابعد ذلك يعتبر 

  4جعل الحوالة نافذة في حق المدين.

                                         
الإجراءات التحفظية هي إجراءات وقائية لا تسعى للتنفيذ على أموال المدين المحال عليه، و إنما تتخذ للمحافظة  1 

على محل التنفيذ إذا كان معرض للضياع بسبب عدم صلاحية المحال له إجبار المدين المحال عليه على الوفاء 
الحوالة، أما الإجراءات التنفيذية فلا يجوز للمحال له القيام بها حتى تصبح  نظرا لعدم  استيفاء الشروط اللازمة لنفاذ

وسف ي الحوالة نافذة قبل المدين ذلك أنه يستوجب في طالب التنفيذ أن تثبت له صفة الدائن بالنظر إلى المحال عليه.
 .231سابق، ص المرجع البوشاشي، 

 .271ص  د. س، ،م الالتزام والاثبات، د.د.نأحكا-2الوجيز في الالتزامات ج رأفت محمد حماد، 2
 .347سابق، ص المرجع السمير عبد السيد تناغو،  3
 -زام بوجه عام الأوصافلتنظرية الإ -3ج ،الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاق أحمد السنهوري،4

 .524ص  مرجع سابق،ال الإنقضاء، -الحوالة
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كما يجدر التنويه أن هذه الإجراءات التحفظية يجوز للمحيل أن يقوم بها كونه لا 
 دائن الأصلي للمدين المحال عليه.يزال ال

 ال لهب( التزام المحال عليه بعدم الإضرار بالمح
سبق بيان أن علم المدين بالحوالة لا يعد شرطا لانعقادها وإنما شرطا لنفاذها في 

وبناءً على ذلك إذا وفى المحال عليه للمحيل بعد انعقاد الحوالة وقبل نفاذها فإن  ،حقه
ويجوز للمحال له أن يتخذ من الإجراءات الكفيلة  ،وفاؤه يعتبر صحيحًا ومبرئًا لذمته

 للحفاظ على الحق المحال به.
ورغم صحة وفاء المحال عليه للمحيل إلا أنه في حالة قصد المحال عليه بالتواطؤ 

غشا يكون من شأنه الإضرار بالمحال له بعد علمه  مع المحيل أن يوفي لهذا الأخير
اذ فندئذ لا يعتبر وفاؤه صحيحا رغم حصوله قبل نورغم عدم نفاذها في حقه، ع بالحوالة

نطوى على غش، وعليه يحق للمحال له أن يستوفي حقه من إالحوالة، ذلك أن هذا الوفاء 
مع محال له التواطئ كما يجب على المحال عليه أن يمتنع عن  ثانية، المحال عليه مرة

 1.فاذسابقة في الن جعلهالولى تال للمحال له الأول من خلال قبول الحوالة الثانية قبل الأ
 ثانيا: علاقة المحال له بالمحال عليه بعد نفاذ الحوالة

بعد نفاذ الحوالة في حق المحال عليه بإعلانه بها أو قبوله لها، ينتقل الحق بجميع 
صفاته وتوابعه وضماناته من ذمة المحيل إلى ذمة المحال له، فيصبح هذا الأخير الدائن 

فيقوم بالوفاء بالدين له، لأن الوفاء للدائن القديم في  )مدينه( للمحال عليهالجديد والوحيد 
له أصبح هو صاحب ولأن الدائن المحال  2،هذه الحالة لا يبرأ ذمته قبل الدائن الجديد

فإن له حق التصرف فيه فله أن يعفي المحال عليه من الدين المحال به  الحق في الحوالة
عليه، أو أن يحيله مرة أخرى إلى محال له ثان، أو أن يقضيه بأي سبب من أسباب 

                                         
 .394 سابق، صالمرجع اللسعود، ارمضان أبو  1
 .316سابق، ص المرجع الالبراوي،  حسين حسن 2
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كما يحق للمحال له أن يتخذ الإجراءات القضائية التي يراها ضرورية لحماية  1،الانقضاء
د المحال عليه باسمه لمطالبته بالحق المحال به الحق الذي انتقل إليه، فقد يرفع دعوى ض

كما  ،يجوز له إدخال المحيل في الدعوى المرفوعة ضد المحال عليه كضامن للحقو
 2القيام بكافة الإجراءات التنفيذية للتنفيذ على المحال عليه. لهيحق للمحال 

القانون من  248المادة من خلال وعليه قد منح المشرع الجزائري للمحال عليه 
 أولها هي التي كانت ثابتة، المدني الحق في التمسك قبل المحال له بنوعين من الدفوع

والثانية هي التي تنشأ من عقد الحوالة ذاته حيث نصت على  ،للمحال عليه قبل المحيل
"يتمسك المدين قبل المحال له بالدفوع التي يعترض بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة أنه: 

 ."كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالةفي حقه 
 ( الدفوع التي كانت للمحال عليه تجاه المحيلأ

يمكن للمحال عليه أن يتمسك في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي كان له أن 
يتمسك بها في مواجهة الدائن القديم المحيل من وقت نفاذ الحوالة في حقه، كون الحق لم 
يتغير بانتقاله بالحوالة وإنما شخص الدائن فقط من تغير، وعليه جاز للمدين أن يدفع 

انقضاء الدين بأي سبب من أسباب الانقضاء  لان الحق كنشوب عيب في الرضا، أوببط
  الدفوع. ، أو غير ذلك منأو الإبرء كالتقادم
ك يجوز للمدين أن يتسمجدر الإشارة أن الوقت المعتبر في تحديد الدفوع التي تو

شأ سببه دفع ن أي، فالوقت التي تصبح فيه الحوالة نافذة هوالدائن الجديد بها في مواجهة 
ا ققبل نفاذ الحوالة جاز التمسك به حتى ولو رتب حكمه بعد حين كما لو كان الحق معل

بعد به بإذا كان الدفع نشأ ستحقق الشرط إلا بعد نفاذ الحوالة، أما يعلى شرط فاسخ ولم 
 3قبل المحال له. هفلا يمكن للمحال عليه التمسك ب في حقه نفاذ الحوالة

                                         
 -نظرية الإلتزام بوجه عام الأوصاف -3الوسيط في شرح القانون المدني، جعبد الرزاق أحمد السنهوري،  1

 .529، 528المرجع السابق، ص  الإنقضاء، -الحوالة
 .236سابق، ص المرجع ال ،يوسف بوشاشي 2
 .293 سابق، صالمرجع الأنور سلطان،  3
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ي مدنمن القانون ال 303المادة بالمقاصة، حسب نص الدفع  ويستثنى من هذا كله
"إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا التي تنص: 

المقاصة التي كان تمسك بها قبل قبوله للحوالة و ليس الأخير أن يتمسك قبل المحال له ب
له إلا الرجوع بحقه على المحيل أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة و لكن أعلن بها فلا 

إذا كان المدين قد قبل  أنه ذلكيفهم من  ، وتمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة"
له أن يحتج على المحال له بالمقاصة التي الحوالة دون تحفظ، ففي هذه الحالة لا يجوز 

 ،ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل ،كان له أن يتمسك بها في مواجهة المحيل
 يد قبل الحوالة مع احتفاظه بحقه ففإذا كان المدين ق ،وهذا الحكم استثناء لا يتوسع فيه

التمسك بهذه المقاصة، أو كان قد أعلن بالحوالة ولم يقبلها، فإنه لا يمتنع عليه أن يتمسك 
 1بالمقاصة.

ويستثنى كذلك الدفع باتحاد الذمة، لا يجوز للمدين المحال عليه أن يتمسك ضد 
، فإذا مات المحيل بعد صدور الحوالة وقبل نفاذها، وورثه المحال بهذا الدفعالمحال له 

ليس للمحال عليه مطالبة المحال له بانقضاء الحق باتحاد الذمة حيث للمحال له عليه ف
 2الرجوع بالضمان على المحيل أو على تركته التي يمثلها الوارث )المحال عليه(.

 ب( الدفوع الناشئة عن عقد الحوالة ذاته
أن  بارباعتيجوز للمدين أيضًا أن يتمسك بالدفوع الناشئة عن عقد الحوالة نفسه، 

بما في ذلك انتقال الحق من المحيل إلى المحال له في مواجهة المحال  جميع آثار الحوالة
عليه، تنشأ من هذا العقد باعتباره هو المستند العقدي الرئيسي الذي يعتمد عليه المحال 

خول للمدين أن يتمسك بهذا ، كان هذا العقد باطلافلو  ،له في مطالبة المدين بالوفاء
ه صاحب المصلحة الأولى في التمسك بالبطلان طبقا لما تقتضيه القواعد ونكالبطلان 

 3.ذلك أن الحوالة تنتج آثارها في حقه، العامة

                                         
، سعديصبري المحمد المقاصة هي سبب لإنقضاء دينين متقابلين بين نفس الشخصين بقدر الأقل منهما، أنظر:  1

 .357الواضح في شرح القانون المدني، أحكام الإلتزام، المرجع السابق، ص 
 .261سابق، ص المرجع المحمد حسام محمود لطفي،  2
 .349سابق، ص المرجع السمير عبد السيد تناغو،  3 
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أما إذا كان عقد حوالة قابلا للإبطال لمصلحة المحيل فلا يجوز له أن يتمسك  
في  المحيلبقابليته للإبطال كون الابطال لم يتقرر لمصلحته، وإنما جاز له أن يدخل 

الدعوى التي يرفعها عليه المحال له مطالبا بالحق، ويطلب منه إما أن يتمسك بالإبطال 
 ازلتنبمثابة  ةالأخيرحالة وإلا دفع الحق إلى المحال له معتبراً سكوت المحيل في ال

أيضا إذا كان عقد الحوالة قابلا للفسخ وكان نفس الأمر  ،ضمني عن التمسك بالإبطال
كما يجوز التمسك بصورية  1،يفسخ العقد لعدم التزام المحال له بدفع مقابلللمحيل أن 

الحوالة وما على المدين المحال عليه إلا الدفع بصورية العقد إذا كانت له مصلحة في 
الة ولا يعتبر قبول الحو ،ذلك، وأن يثبتها بجميع الطرق لأنه ليس طرفاً في الصورية

 2أو تنازلا عن دفوعه. اعترافاً من المحال عليه بالدين
 ل له بالغير علاقة المحا الفرع الثاني:

إن الغير الذي يراد تحديد علاقته بالمحال له هو كل شخص يضار من نفاذ الحوالة 
كون له حق خاص على الحق المحال به، فلو حول الدائن الأصلي المحيل حقه عن طريق 

له الأول والثاني غيرا بالنسبة الحوالة مرة ثانية لشخص آخر اعتبر كل من المحال 
للآخر، أيضا إذا قام المحيل برهن حقه كضمان لدين عليه يعد الدائن المرتهن غيرا 
بالنسبة للمحال له، كذلك دائن المحيل حين يقوم بتوقيع حجز على الحق المحال به لدى 

نفذ في حق دون أن ننسى بأن الحوالة لا ت 3المحال عليه يعتبر غيرا بالنسبة للمحال له،
ين المنصوص عليهما قانونا وهما قبول المدين لها قبولا بأحد الإجرائ هؤلاء الأغيار إلا

 4من القانون المدني.  241ثابت التاريخ أو إخباره بها حسب نص المادة 
وعلى إثر ذلك وضع المشرع نصوص قانونية صريحة تحكم آثار الحوالة بالنسبة 

لى حالة التنازع بين المحال لهم، ثم التنازع بين أولا إلاء الأغيار، فسيتم التطرق لهؤ

                                         
 .396سابق، ص المرجع الرمضان أبو السعود،  1
 .66سابق، ص المرجع ال أنور طلبة، 2
 .299نبيل إبراهيم السعد، المرجع السابق، ص  3
 . 42 راجع فيما يخص نفاذ الحوالة بالنسبة للغير ص 4
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بين  نازعثانيا، وأخيرا التالمحيل المفلس أو المعسر  ودائنوالمحال له والدائن المرتهن 
 .ثالثا المحال له والدائن الحاجز

 أولا: التنازع بين المحال لهم  
وقبل أن تصبح (، له المحال) يقوم المحيل بحوالة حقه إلى شخصقد يحدث أن   

حول ية اللازمة، يالحوالة نافذة في حق الغير عن طريق قيام المحال له بالإجراءات القانون
ل حوالتين حوا الصدد نكون أمام تزاحم وتنازع لى شخص ثاني ففي هذحقه مرة ثانية إ

ل حو ما يطرح التساؤلحق واحد، حيث يعد المحال له الثاني غيرا بالنسبة للأول هذا 
 1له الأول أم الثاني؟ية هل للمحال الأفضل
" في حالة وقوع خلاف من القانون المدني الجزائري  249فبشأن هذا أجابت المادة  

بين عدة حوالات تخص حقا واحدا فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق 
اريخ نفاذ تإن الأفضلية في حالة تزاحم حوالتين تكون على أساس أسبقية وعليه  ،الغير"

الحوالة في حق الغير، أي يفضل منهم من سبق الأخر في جعل حوالته نافذة في حق 
ثباته لتاريخ قبولها من طرف بإخبار الحوالة للمحال عليه أو إ الغير قبل غيرها، و ذلك

هذا الأخير، ولو كانت لاحقة الوجود على حوالة الآخر، لأن العبرة بالأسبق في النفاذ 
وليس بتاريخ إنعقاد الحوالة، فقد تكون الأفضلية لحوالة تالية في الإنعقاد  في حق الغير

فمثلا لو قام )أ( )المحيل( بتحويل   2على أخرى أنشأت قبلها بسبب أنها أسبق في النفاذ،
(، وتماطل هذا الأخير بالقيام بالإجراءات القانونية اللازمة 1حقه ل )ب( المحال له )

( 2ل الغير، ثم قام )أ( بتحويل حقه مرة ثانية الى )ج( المحال له )لجعل الحوالة نافذة  قب
المدين بالحوالة أو حصل على قبوله بتاريخ ثابت ، تفضل هنا حوالة  الذي قام بإخبار

 )ج( الثاني حتى ولو كانت حوالة )ب( سابقة الإنعقاد عنها. 
ون لهما نفس كما قد يحدث أن تعلنا الحوالتان في تاريخ واحد ويوم واحد، فيك

التاريخ ففي هذه الحالة تتحدد الأفضلية بالساعة التي أعلنت فيها كل حوالة، فتتقدم الحوالة 
                                         

 .248السابق، مرجع البوشاشي،  يوسف 1
 .347سابق، ص المرجع ال، محمد شكري سرور 2
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التي كانت ساعتها سابقة عن الأخرى، أما إذا لم يكن الإعلانين يشيران الى الساعة فلكل 
 1طرف أن يثبت بكل وسائل الإثبات أسبقية إعلانه عن الآخر.

إليه أن قاعدة الأفضلية هذه ليست مطلقة بل لها شرط وهو  ولكن ما تجدر الإشارة
 ية عن طريقعدم وجود غش، لأن الغش يفسد التصرفات فلو تمت مثلا الحوالة الثان

المحال له الثاني بقصد الإضرار بحقوق المحال له الأول تفضل التواطؤ بين المحيل و
أو قبوله بها جاء بعد قبوله حوالة هذا الأخير، حتى ولو كان إعلانه للحوالة للمدين 

 2الحوالة الثانية أو إعلانه بها.
ي (، والجزء الباق1أن يقوم الدائن بتحويل جزءا من حقه إلى محال له ) قعكما قد ي

ك تنازع وتزاحم بين المحال لهما ل، فهنا لا يكون هنا(2منه يحوله إلى محال له آخر)
به في الرجوع على المدين، ويستوفيه باعتبار أن كل واحد منهما حول له جزءا يختص 

أما إذا كان في هذه الحالة المدين المحال عليه  منه كاملا غير الجزء الذي حول للآخر،
وبسبب إعساره لهما  معسرا إعسارا جزئيا ، كأن يكون الحق مئتان مقسمة بين المحال

سابقة في  بقيت مئة لا يفضل هنا أي منهما عن الآخر، حتى ولو كانت حوالة أحدهما
النفاذ في حق الغير، لأننا لسنا أمام تزاحم حوالتين بحق واحد و إنما أمام تزاحم دائنين 

 3.ن الجزء الباقي قسمة غرماءتقاسمامن المدين كاملا فييفاء حقهما لا يمكنهما إست
قه دون حنفس الأمر ينطبق على الحالة التي يقوم فيها المحيل بتحويل جزء فقط من 

فلو حدث وكان المحال عليه لا يمكنه أن يفي بحق كل منهما ، الآخر الذي بقي لهالجزء 
لا يكون المحيل قد ضمن يسار المحال عليه بينهما قسمة غرماء، لكن بشرط أن  قسم

ق مكن للمحيل أن يتفلكن ي ،حالة يتقدم المحال له على المحيلللمحال له كون في هذه ال
على تقديم هذا الأخير عن الجزء ء من حقه له فقط لة تحويل جزفي حا مع المحال له

                                         
 .250سابق، ص المرجع اليوسف بوشاشي،  1
 .294سابق، ص المرجع الأنور سلطان،  2
 -نظرية الإلتزام بوجه عام الأوصاف -3الوسيط في شرح القانون المدني، جعبد الرزاق أحمد السنهوري،  3 

 .544، 543 ص ،المرجع السابق الإنقضاء، -الحوالة
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لجزء الأول فتكون الأفضلية ل ،استبقاه لنفسهسواء قام بتحويله إلى محال له ثاني أوالباقي 
 1.لباقي في حالة إعسار المحال عليهعن الجزء ا

 لمحيل المفلس أو المعسر ا والدائن المرتهن ودائنو المحال له ثانيا: التنازع بين
قد يقع تزاحم بين المحال له و دائن مرتهن، وذلك يكون في الحالة التي يقوم فيها  

المحيل برهن الحق المحال به بعد حوالته إلى المحيل فتطبق هنا نفس القاعدة في حالة 
التنازع بين المحال لهم أي الأفضلية تكون للأسبقية في النفاذ، بمعنى أنه لو كانت الحوالة 

لجديد لى الدائن امحال له و انتقل الحق المحال به إغير قبل الرهن فضل النافذة في حق ال
خاليا من الرهن، أما إذا أثبت أن الرهن كان نافذا في حق الغير قبل أن تصبح الحوالة 

لا " :من القانون المدني بأن 975حيث تنص المادة  2نافذة ينتقل الحق مثقلا بالرهن،
مدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقا للمادة يكون رهن الدين نافذا في حق ال

ولا يكون نافذا في حق الغير إلا بتسليم سند الدين المرهون إلى المرتهن وتحسب  ،241
 للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول."

حال جراء حوالة على حقه الذي في ذمة المإضافة إلى أنه ممكن أن يقوم الدائن بإ
عليه، ولكن قبل أن تصبح تلك الحوالة نافذة في حق الغير يصدر حكم بشهر إفلاس هذا 

لا تكون و 3المحيل، فيعد في هذه الحالة دائني المحيل المفلس من الغير بالنسبة للمحال له،
حكم بشهر الإفلاس كان قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الالحوالة نافذة في حقهم لأن 

صبح الحق المحال به من أموال التفليسة ويدخل المحال له ضمن الدائنين ويتقاسم الغير، في
 4مع دائني المحيل قسمة غرماء.

                                         
 -نظرية الإلتزام بوجه عام الأوصاف -3شرح القانون المدني، ج الوسيط فيعبد الرزاق أحمد السنهوري، 1

 .544 ص ،المرجع السابق الإنقضاء، -الحوالة
 .399السابق، صمرجع الرمضان أبو السعود،  .321، المرجع السابق، ص حسن حسين البراوي أنظر: 2
ة الحقوق والعلوم شهادة الماستر، قانون أعمال، كلي مذكرة لنيل هاجر جواني، حوالة الحق في القانون المدني، 3

 .48ص  2017/ 2016السياسية، جامعة العربي بن مهيدي_ أم البواقي_، 
 .420سابق، ص المرجع المحمد حسين منصور،  4
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من و أما بخصوص إعسار المحيل، فمن الثابت أنه بعد شهر إعسار المدين المحيل
سري في حق الدائنين أي تصرف للمدين يكون من شأنه يوقت إقامة دعوى الإعسار، لا 

من حقوقه أو يزيد في التزاماته، كما لا يسري في حقهم أي وفاء يقوم به  أن ينقص
 المدين.

بط بالحالة يرت حوالة التي يجريها المدين المعسرفإن معيار نفاذ ال ترتيبا على ذلكو 
تسجيل دعوى الإعسار فإنها لا تنفذ في حق دائني  بعدالتي تمت بها، فإذا تمت الحوالة 

الغير بالنسبة إليها، كذلك إذا صدرت الحوالة من المحيل قبل  المعسر إذ يعتبرون من
شهر إفلاسه و لكن لم تتم الإجراءات اللازمة لجعل الحوالة نافذة في حق الغير، فإن 

ال به ويبقى الحق المح ،ي المعسر باعتبارهم من الغيرنالحوالة لا تنفذ أيضا في حق دائ
ما فيهم المحال بما له من حق الرجوع بالضمان داخلا في الضمان العام لجميع الدائنين، ب

 1على المحيل، فيكون أسوة الدائنين الآخرين في التنفيذ على أموال المدين المعسر.
 زع بين المحال له والدائن الحاجزثالثا: التنا

وباعتباره من الغير لا تنفذ الحوالة في مواجهته  الدائن الحاجز يقصد به دائن المحيل
إلا عن طريق قبول المدين قبولا ثابت التاريخ، أو إخباره بالحوالة، فلو حدث أن وقع 
دائني المحيل حجزا على الحق المحال به في يد المحال عليه ترتب تنازع بين المحال له 

"إذا حجز ما تحت يد المحال  :بأنه 250والدائن الحاجز، وفي هذا الصدد نصت المادة 
عليه قبل نفاذ الحوالة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر. 
وفي هذه الحالة، إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير، فإن 

ؤخذ ى أن يالدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء، عل
 من حصة الحاجز المتأخر المبلغ الضروري لتكملة قيمة الحوالة لصالح المحال له."

                                         
 -نظرية الإلتزام بوجه عام الأوصاف -3الوسيط في شرح القانون المدني، جعبد الرزاق أحمد السنهوري،  1

 . 542ص المرجع السابق،  الإنقضاء، -الحوالة
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فمن خلال إستقراء نص المادة أعلاه يلاحظ أن المشرع قد نص على فرضين إذا 
وقع التزاحم بين المحال له والدائنين الحاجزين، ولكنه تغاضى على فرض ثالث وذلك 

 1لوضوحه.
 نفرق بين الفروض الثلاثة كل واحد حسب حكمه الخاص:ينبغي أن لذلك 

 الدائن الحاجز المتأخرالتزاحم بين الدائن المحال له و الفرض الأول:
يتحقق هذا الفرض في حالة  قيام المحال له بالإجراءات القانونية اللازمة لجعل 

بولا المدين قالحوالة نافذة في حق الغير سواء )بإخباره بالحوالة أو الحصول على قبول 
ثابت التاريخ(، ثم بعد ذلك قام دائن المحيل بتوقيع حجز على الحق المحال به تحت يد 
المدين المحال عليه، فتكون هنا الحوالة نفذت قبل توقيع الحجز، وبشأن هذا لم يورد 
المشرع حكما خاصا لوضوحه لأنه من البديهي لا يكون للحجز أي أثر على الحق المحال 

د وقع على حق غير مملوك للمدين، باعتباره قد انتقل إلى ذمة الدائن الجديد به كونه ق
 2وأصبح ملكا له وأخرج من ذمة المحيل فلم يعد في الضمان العام لدائنيه.

المحال له، و  (ج، وقام بحوالته ل )المحال عليه( ب)المحيل دائنا ل  (أفلو كان )
د( ق الغير، قام )للمحال عليه، وبعد صيرورة الحوالة نافذة في ح خباره بهافورا قام بإ

ة في هذه الحال بصفته دائنا ل )أ( بتوقيع حجز على الحق المستحق ل )أ( في ذمة )ب(
يقع الحجز باطلا لأنه ورد على حق لم يعد ملكا لمدينه، فيختص المحال له بكل المال 

 المستحق الذي في ذمة المحال عليه.
 الدائن الحاجز المتقدمالتزاحم بين الدائن المحال له و لثاني:الفرض ا
السالفة الذكر والتي يكون فيها توقيع  1/ 250لقد نصت على هذه الحالة المادة   

الحجز سابقا على نفاذ الحوالة في حق الغير، بمعنى أن يقوم دائن المحيل بالحجز على 
ك  ثابت التاريخ أو قبل إخباره بها، فيعد ذلالحق المحال به قبل قبول المدين الحوالة قبولا

                                         
 .352سابق، ص المرجع السمير عبد السيد تناغو،  1
 .399السابق، ص  مرجعال. رمضان أبو السعود، 294بق، ص ساالمرجع الأنظر: أنور سلطان،  2
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ثاره كونه وقع على مال مملوك لمدين الحاجز )المحيل( ولم ينتقل الحجز صحيحا منتجا لآ
 1منه إلى المحال له.

فاء الإجراءات القانونية المتعلقة بنفاذ الحوالة بعد توقيع الحجز لا يعني يولكن است 
إن لم تنقل الحق إلى المحال له بسبب تعلق حق الحاجز ن ليس لها أي فائدة، لأنها حتى وأ

، فيعامل المحال 250/1هذا ما أوردته صراحة المادة 2،به إلا أنها تعتبر بمثابة حجزا آخر
 3له نفس معاملة الدائن الحاجز )ينزل منزلة الدائن الحاجز(.

لا يفضل وما تجدر الإشارة إليه أن القاعدة في حالة تعدد الحجوز على حق واحد 
حاجز متقدم على حاجز تالي له متأخر بل تكون المساواة بين الدائنين الحاجزين، ما يعني 
أن الدائن الحاجز والمحال له يقتسمان الحق المحجوز قسمة غرماء كل بقدر قيمته إذا لم 

 4يكن هذا الأخير كافيا لكي يستوفي كل منهما حقه كاملا.
دج، وقام بحوالته ل  12000بمبلغ لمحال عليه افلو كان )أ( المحيل دائنا ل )ب( 

الحوالة نافذة في حق الغير، قام )د( دائن حاجز بصفته ولكن قبل صيرورة  )ج( المحال له
بتوقيع حجز على الحق المستحق ل )أ( في ذمة )ب( ثم  دينار 6000بمبلغ  دائنا ل )أ(

بمثابة حجز ثاني على الحق  بإعلان حوالته )هنا الحوالة المتأخرة تكون بعد ذلك قام )ج(
ب على ذلك أن المبلغ الذي يوفيه )ب( المحال عليه يجب أن يشترك المحال به(، ويترت

غرماء كل حسب قيمة و يقتسمان الحق قسمة  فيه )د( الدائن الحاجز و )ج( المحال له
دينار بصفته  8000 (جدينار بصفته دائنا حاجزا، ول ) 0040مبلغ  حقه، فيكون ل )د(

 5حالا له.م
 

                                         
 .29المرجع السابق، ص أنور العمروسي،  1
 .472المرجع السابق، ص  ،حسن عليعادل  2
 . 421سابق، ص المرجع المحمد حسين منصور،  3
 . 352سابق، ص المرجع السمير عبد السيد تناغو،  4
 . 255سابق، ص المرجع ال، يوسف بوشاشي 5
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 الفرض الثالث: الحوالة بين حجزين
، وهي الحالة التي تكون 1تعتبر هذه الصورة أكثر الصور السابقة تعقيدا وغموضا 

فيها الحوالة بين حجزين أحدهما سابقا على نفاذ الحوالة في حق الغير وثانيهما تال 
 لنفاذها.

فنفترض أن يقوم دائن أول للمدين للمحيل بتوقيع حجز على الحق المحال به تحت 
، ثم بعدها يقوم المحيل بإجراء حوالة على هذا الحق إلى محال له والذي المحال عليهيد 

بدوره يقوم بالإجراءات القانونية اللازمة التي تجعل الحوالة نافذة في حق الغير، وبعد 
آخر بتوقيع حجز جديد ثاني على نفس المال فيصبح هناك حاجزان هذا النفاذ يقوم دائن 

فكيف  2تتوسطهما حوالة، بمعنى يكون هناك حاجز متقدم ثم محال له ثم حاجز متأخر،
 يكون الحكم في هذه الحالة؟

 لو لم يكن هناك نص قانوني صريح نص على هذا الأمر لكان الحكم كما يلي: 
ن المحال له قسمة غرماء كما تم بيانه في الحالة يقسم الحق بين الحاجز الأول وبي

الثانية التي سبق ذكرها، باعتبار أن الحجز المتأخر )الدائن الحاجز الثاني( يقع باطلا 
 3لإنعدام محله.

وفي "بنصها:  250/2لكن المشرع الجزائري فصل في هذا الأمر من خلال المادة 
حوالة نافذة في حق الغير، فإن الدين هذه الحالة، إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت ال

يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء، على أن يؤخذ من 
ا وهذ ،حصة الحاجز المتأخر المبلغ الضروري لتكملة قيمة الحوالة لصالح المحال له"

يعني أن المشرع لم يحرم الدائن المتأخر من مزاحمة الدائن المتقدم باعتبارهما دائنين 
، فيقسم الحق المحال به بينهما الثلاثة )الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز 4للمحيل

                                         
 .283ص  ،السابقمرجع ال ،سن علي الذنون و محمد سعيد الرحوح 1

 .323ص  ،سابقالمرجع حسن حسين البراوي، ال 2
 .282سابق، صال مرجعالالالتزام،  أحكاممحمد صبري السعدي، النظرية العامة للالتزامات  3
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 4
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كل منهم حقه كاملا، لكن يستكمل  غرماء إذا لم يكفي الحق لكي يستفيالمتأخر( قسمة 
 ه من حصة الدائن الحاجز المتأخر.المحال له حق

وكان  1800لو فرضا أن الحق الذي للمحيل في ذمة المحال عليه هو وتطبيقا لذلك 
)أي أن المحال له حول بجزء  1200، وحق المحال له 600حق الحاجز الأول )المتقدم( 

 .600من الحق فقط ليس كل الحق(، وحق الحاجز المتأخر 
قسيم الحق بين الثلاثة قسمة غرماء، فيحصل الحاجز إزاء ما قرره المشرع يتم ت

ثم تستكمل حصة المحال  ،450والحاجز المتأخر  ،900والمحال له  ،450المتقدم على 
من حصة الحاجز المتأخر حتى يستوفى قيمة الحوالة كلها )عملا بنص المادة  1200إلى 

صص النهائية ، فتكون الح150مدني(، فتنزل حصة الحاجز المتأخر إلى  2/ 250
والحاجز المتأخر ما بقي من الحق  1200والمحال له  450كالآتي: الحاجز المتقدم وله 

 150.1أي 

 آثار حوالة الدين :المبحث الثاني
من أجل تحديد أثار حوالة الدين ينبغي البحث عن العلاقات المتنوعة التي تنشأ عنها 

لي ريق الاتفاق بين المدين الأصأو عن طسواء انعقدت بالاتفاق بين الدائن والمحال عليه، 
ن م علاقة المديالمحال عليه ويمكن إختصارها في العلاقة بين الدائن والمحال عليه، ثو

المحال عليه والتي خصص لها المشرع أربع مواد قانونية فقط من الأصلي بالدائن و
 من القانون المدني الجزائري مقارنة بحوالة الحق. 256إلى  253المادة 

ثار الحوالة في كل علاقة منفصلة عن الأخرى، يتم تقسيم وبذلك من أجل دراسة آ
هذا المبحث إلى العلاقة الأهم في حوالة الدين، وهي علاقة الدائن بالمحال عليه )المطلب 

 )المطلب الثاني(. الأول(، ثم يخصص لعلاقة المدين الأصلي بالمحال عليه والدائن
 
 

                                         
 .400رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص  1
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 المطلب الأول: علاقة الدائن بالمحال عليه 
إذا تمت الحوالة بالاتفاق بين المحيل والمحال عليه لا يمكن التكلم عن العلاقة بين 

فلا يكون له أي حق قبله إلا بعد أن تصبح الحوالة نافذة في  المحال له والمدين الجديد،
نفسها قائمة بين الدائن والمدين حق الدائن بإقراره لها، لأن قبل النفاذ تظل العلاقة 

الأصلي، أما إذا أبرمت حوالة الدين مباشرة بين المحال عليه والمحال له يتطابق إنعقادها 
 مع نفاذها منذ البداية لأن الدائن طرفا فيها.

را تتمثل اثوالمحال عليه التي يترتب عليها آ ففي كلتا الحالتين تنشأ علاقة بين الدائن
 ل المدين الأصلي في الدين )الفرع الأول(، إلى جانب إنتقالعليه محفي حلول المحال 

)الفرع الثاني(، وأخيرا إنتقال الدين بدفوعه )الفرع الدين بضماناته إلى المحال عليه 
 الثالث(.

 حلول المحال عليه محل المدين الأصلي في الدين  :الفرع الأول
 نفاذها، هو انتقال الدين الذي كان حوالة الدين بعد الذي ينتج عنإن الأثر الرئيسي 

يصبح مدينا جديدا لى ذمة المحال عليه، والذي بت في ذمة المدين الأصلي للدائن إثا
فيحل المحال عليه محل المدين الأصلي في الدين وهذا ما يدعى  1بالنسبة للدائن،

بالاستخلاف في الدين الذي يتحقق من تاريخ إنعقاد الحوالة في كل من صورتيها، سواء 
تمت بالاتفاق بين المحيل والمحال عليه وأقرها الدائن لأن الإقرار ينسحب أثره إلى يوم 

قرار، أما إذا تمت بين الدائن و المدين الجديد فلا إنعقادها تطبيقا لمبدأ الأثر الرجعي للإ
ومن هذا  2ثارها كاملة منذ البداية،ال باعتبارها تنعقد نافذة وترتب آيثور فيها أي إشك

الوقت أيضا يؤدي هذا الإنتقال و الإستخلاف إلى براءة ذمة المدين الأصلي من الدين 
وفاء ل عليه فقط، فيمكنه مطالبته بالالذي عليه، فيصبح المدين بالنسبة للدائن هو المحا
فبهذا تثبت للمحال له حق مطالبة  ،بالإلتزام كما لو كان هو مدينه الأصلي من الأول

                                         
 .479سابق، ص المرجع العادل حسن علي،  1

 .431سابق، ص المرجع ال. محمد حسين منصور، 304سابق، ص المرجع الأنور سلطان،  :أنظر 2
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المحال عليه ويبرأ في نفس الوقت المحيل من المطالبة ومن الدين معا إذا إنعقدت الحوالة 
 1صحيحة.

ن ل تنقل الدين نفسه الذي كاوتجدر الإشارة إلى أن الحوالة لا تنشئ إلتزاما جديدا ب
موجودا في ذمة المدين الأصلي بصفاته وخصائصة وأوصافه التي كان عليها ، فلو 
فرضنا أن الدين كان معلقا على شرط واقف أو فاسخ أو مقترنا بأجل انتقل بنفس هذه 

ة ة ظلت له هذه الصفالصفتين إلى المحال عليه كذلك إذا كان من طبيعة تجارية أو مدني
أو قد يكون قد بدأ سريان التقادم ضده فينتقل و التقادم مستمر في سريانه إلا د إنتقاله، بع

أن يعترضه ويعتريه وقف أو إنقطاع بسببه، أو أن يكون مقترنا بسند تنفيذي كورقة 
 2.س السندأي يكون قابل للتنفيذ بنفرسمية أو حكم يقبل النفاذ فينتقل بنفس هذه الصفة 

 تقال الدين بضماناتهالفرع الثاني: ان
إلا على أساس الاعتبار  من المعلوم أن الدائن لا يقبل الدخول في علاقة مديونية

الشخصي للمدين، أو كان هذا المدين شخصا موسرا، أو بحصوله على ضمانات كافية 
من قبل المدين تكفل استيفاء حقه، ومن ثم فإن تغير شخص المدين عن طريق عقد حوالة 

خص معسرا أن يشكل خطرا على مصالح الدائن، والذي قد يحال على شالدين يمكن 
و لهذا نجد المشرع الجزائري حماية للدائن و نظرا لمركزه  وقت حلول أجل الاستحقاق،

وهو ما نصت عليه المادة  3القانوني فقد أحاطه بجملة من الضمانات للحفاظ على حقه،
بكامل ضماناته غير أنه لا يبقى الكفيل عينيا "يحال الدين : من القانون المدني بقولها 254

 ، إلا إذا رضي بالحوالة."كان أو شخصيا التزام تجاه الدائن
يفهم من خلال النص أنه لما كانت حوالة الدين ليست إلا استبدال المدين بآخر مع 

 يبقاء الالتزام كما هو، كان من الطبيعي أن يظل للدين المحال جميع توابعه وتأميناته الت
كانت له قبل الحوالة، إلا أن هذا المبدأ لا يطبق على إطلاقه فقد استثنى المشرع في 

                                         
 .554سابق، ص المرجع الالعربي بلحاج، أحكام الإلتزام في القانون المدني الجزائري،  1
 .293سابق، ص المرجع الالالتزام،  أحكاممحمد صبري السعدي، النظرية العامة للالتزامات  2
 .69مخلوفي حورية، المرجع السابق، ص   3
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الفقرة الثانية التأمينات المقدمة من غير المدين والتي تتمثل في الكفالة العينية والشخصية 
  1وهذا مراعاة لمصلحة الغير.

نات ثم الضماوعليه يجب التمييز بين الضمانات المقدمة من طرف المدين الأصلي 
 المقدمة من طرف الغير.

 الضمانات المقدمة من طرف المدين الأصلي أولا:
تنتقل بمجرد انتقال الدين من ذمة ناته واالمبدأ أن الدين المحال به تبقى معه ضم

المدين المحيل إلى ذمة المحال عليه وذلك بغير حاجة إلى اتفاق خاص وإنما بقوة القانون، 
مختلفة فقد تكون بموجب اتفاق مثل حالة الرهن للدائن ضمانات عديدة ودم المدين فقد يق

الرسمي والحيازي، أو عن طريق أمر صادر من رئيس المحكمة مثل حق الاختصاص، 
 2أو نص قانوني مثل حق الحبس وحق الامتياز.

 لحيازي المرتب على أموال المدين الرهن الرسمي أو ا أ(
قدم له ضمانا خاصا ليزيد من ثقته، في أنه سوف قد يشترط الدائن من مدينه أن ي

يحصل على دينه عند حلول أجله، كأن يطلب منه أن يوقع رهنا رسميا على عقار من 
 عقاراته أو رهنا حيازيا على منقول من منقولاته.

وفي الحالة التي يكون فيها المدين أوقع رهنا رسميا أو رهنا حيازيا على عين 
نه للمحال عليه بمقتضى عقد الحوالة، وسواء كانت هذه الحوالة مملوكة له، ثم أحال دي

انعقدت باتفاق بين الدائن والمحال عليه، أم انعقدت باتفاق بين المدين الأصلي والمحال 
عليه بإقرار من الدائن، فهذه الضمانات تنتقل مع الدين بصفة تلقائية ومن دون حاجة إلى 

مضمونا بالرهن الرسمي أو الرهن الحيازي كما أي اتفاق خاص على ذلك، فيبقى الدين 
كان في ذمة المدين الأصلي، ويصبح هذا الأخير بمثابة الكفيل العيني رغم أن ذمته برئت 

أما إذا لم يستوفي دينه جاز له  3إلا أن ماله يبقى ضامنا للدين حتى يستوفي الدائن حقه،

                                         
 .276سابق، ص المرجع العبد الحي الحجازي،  1
 .413سابق، ص المرجع الرمضان أبو السعود،  2
 .432سابق، ص المرجع المحمد حسين منصور،  3
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يته ضى حق الرهن، ولو انتقلت ملكالرجوع على المدين والتنفيذ على العين المرهونة بمقت
من القانون المدني، كما يخول أيضا الرهن  911إلى الغير بمقتضى حق التتبع وفقا للمادة 

الرسمي للدائن أن يستوفي حقه مفضلا على غيره من الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين 
د الراهن أو ت العين في يالتاليين له في المرتبة والتي تحدد حسب تاريخ القيد، سواء بقي

 1من القانون المدني. 907انتقلت إلى الحائز وفق المادة 
من القانون  935ضف إلى ذلك، الحالة الخاصة التي نظمها المشرع في المادة 

المدني، وهي عندما يتفق المدين الأصلي مع المشتري في حالة بيع عقار مثقل برهن 
رسمي ضمانا لدين دائنه على أن يتحمل هذا المشتري )المحال عليه( الدين تجاه الدائن، 

أشهر من تاريخ  06ن بهذه الحوالة في ظرف فإن رضي المشتري بذلك و أقر الدائ
إعلانه بالحوالة، فإن المدين الأصلي لا يبقى كفيلا عينيا للدائن باعتبار أن المشتري 

 2عينية وشخصية في نفس الوقت.المحال عليه أصبح مسؤولا عن الدين مسؤولية 
 المرتب على مال المدين  حق التخصيص ب(

حق التخصيص يعتبر هو أيضا ضمن الضمانات العينية التي تنتقل مع الدين عند 
إبرام عقد الحوالة وأصبحت نافذة في حق الدائن، فحق التخصيص حق عيني تبعي يتقرر 

ه يخول لعقار أو أكثر من عقارات المدين وبأمر من رئيس المحكمة لصالح الدائن على 
العقارات مثله مثل الرهن الرسمي، كما يعد هذا الحق  ميزتي التقدم والتتبع بالنسبة لتلك

من أحد أهم الإجراءات التحفظية يلجأ إليها الدائن ليضمن تنفيذ الحكم الصادر له ضد 
 3مدينه.

                                         
حسين آيت مجبر، الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق و العلوم  1

 .40، 38ص  ، ص2016 /2015أكمي محند أولحاج، البويرة، السياسية، جامعة 
 .71سابق، ص المرجع ال، حورية مخلوفي 2
 219محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، التأمينات العينية، المرجع السابق، ص  3
،220. 
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ففي حال صدور حكم نهائي ممهور بالصيغة التنفيذية بشأن الدين المحال، وتمكن 
هذه الفترة أحال المدين دينه  الدائن من ترتيب حق اختصاص على عقار المدين، و في

للمحال عليه بموجب عقد الحوالة وأقرها الدائن، فإن المدين الأصلي يبرأ ذمته كما سبق  
يبقى العقار الذي تم ترتيب حق اختصاص عليه مثقلًا بهذا الحق الذي  ومع ذلك،  بيانه

 1ينتقل مع الدين المحال إليه كضمان له.
 حق الإمتيازج( 

وإن كان في الحقيقة هو وصف للدين لكنه يعد من التأمينات العينية إن الامتياز 
الذي يخول صاحبه ما تخوله إياه سائر الحقوق العينية التبعية من ميزتي التقدم والتتبع 

 2حيث أورده المشرع في الباب الرابع من الكتاب الرابع المتعلق بالتأمينات العينية.
ق امتياز خاص، وذلك في حالة عدم تسلم إذا كان الدين المحال به مضمونا بح

ه إلى حوالة الدين الذي في ذمتالالدائن لثمن العين المبيعة، وحول المشتري بمقتضى عقد 
مدين جديد، فإن الدائن يظل محتفظا بحقه في الامتياز على العين المبيعة والتي تكون في 

 3يد المشتري، وذلك حتى لو تمت براءة ذمة المشتري من الدين.
امتياز المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال الامتياز العام، مثل حق بخصوص أما 

والمبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس والنفقة المستحقة 
والتي تقابلها  من القانون المدني 993في ذمة المدين لأقاربه المنصوص عليها في المادة 

 ون المدني المصري.من القان 1141
نجد التقنين المدني الألماني ينص صراحة على أن حق الإمتياز العام لا ينتقل إلى 

      4.منه 418مال المحال عليه بعد إجراء الحوالة في المادة 

                                         
 -نظرية الإلتزام بوجه عام الأوصاف - 3الوسيط في شرح القانون المدني، جعبد الرزاق أحمد السنهوري،  1

 .593ص المرجع السابق،  ضاء،الإنق -الحوالة
 .73حورية مخلوفي، المرجع السابق، ص  2
 -نظرية الإلتزام بوجه عام الأوصاف -3الوسيط في شرح القانون المدني، ج عبد الرزاق أحمد السنهوري،  3

 .593ص المرجع السابق،  الإنقضاء، -الحوالة
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 4 
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من القانون المدني الجزائري، فإنها تنص صراحة  254استنادا إلى المادة اكن و
ضمانته، استثناءا التأمينات المقدمة من كفيل المدين والتي على أن الدين ينتقل بكامل 

تتمثل في الكفالة الشخصية أو العينية، وباعتبار أن حق الامتياز العام أورده المشرع في 
نفس الكتاب الذي أورد فيه التأمينات العينية مع الرهن الرسمي و الرهن الحيازي، 

 ن المحال به كسائر الحقوق العينية التبعيةوبالتالي فحق الامتياز العام ينتقل مع الدي
 1الأخرى.

 الحق في الحبسد( 
يتحقق الحق في الحبس كما لو أن المشتري تقاعس أو أخل بالتزامه المفروض 

سليم لبائع الحق في الامتناع عن تنفيذ التزامه المتمثل في تلف ،عليه المتمثل في دفع الثمن
ى كذلك ويبق ،على الوفاء بالتزامه بدفع الثمنالمبيع وذلك لحث وضمان قيام المشتري 

حتى ولو انتقل الدين ) ثمن العين المبيعة( إلى ذمة المحال عليه وهذا إلى غاية أن يستوفي 
 2.الدين من المحال عليه 

 الضمانات المقدمة من طرف الغير ثانيا:
خر، آقد يكون الدين الذي في ذمة المدين الأصلي مضمونا بكفالة من طرف شخص 

، فإذا انتقل الدين من المدين الأصلي إلى 3سواء كانت هذه الكفالة شخصية أو كفالة عينية
المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة، فإن الكفيل لا يضمن المحال عليه إلا إذا رضي 

وهذا ما نص عليه  4بالحوالة، فهنا ينتقل الدين مضمونا بالكفالة شخصية كانت أم عينية،
من القانون المدني والتي تنص  254في الفقرة الثانية من نص المادة  المشرع صراحة

                                         
 .74حورية مخلوفي، المرجع السابق، ص  1
 .75المرجع نفسه، ص  2 

الكفالة الشخصية: هي أن يلتزم فيها الكفيل بضمان الوفاء بالدين إذا لم يف به المدين، فيستطيع الدائن أن يستوفي  3
حقه من أموال المدين ومن أموال الكفيل، و ترد الكفالة على الضمان العام للكفيل أي على كل أمواله دون 

الكفيل مالا )عقار أو منقول( مملوكا لضمان الوفاء بالتزام  تخصيص، أما الكفالة العينية: وهي تأمين عيني حيث يقدم
 في ذمة شخص آخر بالكفيل العيني لا يضمن هذا الوفاء إلا في حدود المال الذي قدمه تأمينا له.

 .362، 361سابق، ص المرجع السمير عبد السيد تناغو،  4
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 إذا رضي تجاه الدائن إلافيل عينيا كان أو شخصيا، التزام يبقى للك لا غير أنه "على يلي: 
 بهذه الحوالة." 

والحكمة من ذلك أن الكفالة تقوم على أساس ثقة الكفيل في المدين فالاعتبار 
وأهمية كبيرة على قبول الكفيل للحوالة، فقد لا يرضى الكفيل كفالة الشخصي له تأثير 

مدين جديد لانعدام الثقة والعلاقة بينهما، حيث يعتبر المحال عليه شخص أجنبي بالنسبة 
 للكفيل.
ونظرا لخطورة الأمر فإن المشرع لم يشترط انتقال الكفالة مع الدين المحال به  

وهذا حماية لمصلحة الكفيل، لأن الحوالة قد تشكل خطرا عليه ولهذا كان من الأجدر 
حماية مصلحة الكفيل قبل مصلحة الدائن لأن هذا الأخير يشارك في الحوالة إما كمتعاقد 

ت الحوالة ليست لصالحه جاز له رفضها، أما الكفيل فلا يمكنه وإما بإقراره لها، فإذا كان
أن يمنع انعقاد الحوالة حتى وإن كان يضار بها، وعليه لا تنتقل الكفالة مع الدين إلا إذا 

 1رضي الكفيل بذلك وإلا برئت ذمته من الكفالة.
 إلى المحال عليه بدفوعه : إنتقال الدين الفرع الثالث

بصفاته وضماناته فإنه ينتقل إلى المحال عليه بدفوعه أيضا، إذ  إذا كان الدين ينتقل
" يتمسك المحال عليه قبل الدائن بالدفوع التي من القانون المدني بأنه:  256 المادة تنص

 لدفوع المستمدة من عقدكان للمدين الأصلي أن يتمسك بها ، كما يجوز له أن يتمسك با
 .من االقانون المدني المصري 320تقابلها المادة  والتي ،الحوالة"

بناءا على ما جاء في نص هذه المادة ينبغي التفريق بين ثلاثة أنواع من الدفوع 
ها كان للمدين الأصلي أن يتمسك ب الدفوع التييكون للمحال عليه التمسك بها وهي: التي 
رق له يتط، والنوع الثالث الذي لم ثانيا ، ثم الدفوع المستمدة من عقد الحوالة نفسهأولا

 المشرع في المادة وهي الدفوع المستمدة من العلاقة ما بين المدين الأصلي والمحال عليه
 . ثالثا

                                         
 .640سابق، ص المرجع العبد الودود يحيى،  1
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 الدفوع التي كان للمدين الأصلي التمسك بها  :أولا
" يتمسك لقد نص المشرع على هذا الدفع صراحة في نص المادة السالفة الذكر

ث تعد حي ،"...للمدين الأصلي أن يتمسك بهاالمحال عليه قبل الدائن بالدفوع التي كان 
هذه النتيجة طبيعية ومنطقية لانتقال الدين نفسه للمدين الجديد، فباعتباره يخلف المحيل 

تنتقل  نفي نفس الدين فكل الدفوع التي كانت مقررة للمدين الأصلي لكي يدفع بها الدي
الدفوع كثيرة ومتنوعة منها إلى المحال عليه الذي يتمسك بها في مواجهة الدائن، وهذه 

 1ما يرجع إلى بطلان الدين، ومنها ما يرجع إلى فسخه، ومنها ما يرجع إلى إنقضائه.
فالدفع المتعلق بالبطلان يتحقق عندما يكون الدين الأصلي قد أنشئ عن عقد باطل 
 بطلانا مطلقا لانعدام ركن من أركانه مثلا، أو لعدم مشروعية السبب أو المحل أو لسبب

كذلك في حالة ما أنشئ الالتزام عن عقد قابل للإبطال ، يرجع إلى التراضي كانعدامه
و أ جود عيب من عيوب الإرادة كالغلط أو التدليس أو الإكراهلعدم صحة الرضا بسبب و

هنا يجوز للمحال عليه طلب الحكم بابطال العقد إلا ، الإستغلال، أو بسبب نقص الأهلية
أن  أو بعد ،ونينالرشد القا لحوالة أنشأت بعد أن بلغ المحيل سنفي حالة ما إذا كانت ا

لأن قيام المحال عليه بتحويل دينه يعد بمثابة ، كراه تضح الغلط أو التدليس أو زوال الإا
إجازة ضمنية للعقد السابق الذي تم بينه وبين الدائن فلا يمكن للمدين الجديد في هذه الحالة 

ر الدفع بنقص الأهلية خاص بالمدين نفسه لا يمكن للمحال وهناك من يعتب 2،التمسك به
 3عليه التمسك به.

الدفوع التي تثبت له أيضا ما يتعلق بفسخ الدين الذي ينتج من عدم تنفيذ  ومن بين
الدائن للإلتزام المقابل لالتزام المدين )في العقود الملزمة لجانبين(، ويتحقق في الحالة 

قم هو الآخر م يصلي مشتري مثلا ولم يدفع الثمن للبائع الذي لالتي يكون فيها المدين الأ

                                         
 .115سابق، ص المرجع الأمير أحمد الفتوح الحجة،  1
 .414سابق، ص المرجع الرمضان أبو السعود،  2
 -نظرية الإلتزام بوجه عام الأوصاف -3الوسيط في شرح القانون المدني، جعبد الرزاق أحمد السنهوري، 3

 .599، 598صص   ،المرجع السابق الإنقضاء، -الحوالة
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المبيع له فيجوز للمحال عليه أن يطلب بفسخ البيع مثلما كان يحق  كذلك بتسليم الشيء
 1للمشتري )المدين( دفع مطالبة الدائن بفسخ العقد.

ين والمدكما يجوز للمحال عليه أن يدفع بانقضاء الدين في العلاقة بين الدائن 
الأصلي بأحد أسباب الإنقضاء، كالوفاء الذي يمكن أن يتحقق في الحالة التي تنعقد فيها 
حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه من غير تدخل المدين الأصلي الذي يكون 
قد وفى الدين، فيحق للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بانقضاء الإلتزام بالوفاء، أو الدفع 

لكن فيما يتعلق بالمقاصة بين الدين المحال به  2نقضائه بالتجديد أو التقادم أو الإبراء،با
ودين على الدائن للمدين الأصلي يمكن الفصل بين حالتين فلو انعقدت الحوالة بين المدين 
الأصلي و المحال عليه لا يمكن لهذا الأخير أن يتمسك بها، باعتبار المحيل قام بتحويل 

ي في ذمته إلى المحال عليه قبل الدائن  فهذا دليل على أن المدين الأصلي لا الدين الذ
 يريد التمسك بها مع علمه بأن له دينا على مدينه، ومن حقه التمسك بها حسب نص المادة

  3.من القانون المدني الجزائري 300
مقاصة الالمحال عليه قبل تمسك المدين بق بين الدائن وأما إذا تمت الحوالة بالاتفا

لحة لكل منهما مصيحق للمدين الجديد التمسك بها، كما يحق للمدين الأصلي باعتبار أن 
لا يكون المحال عليه يعلم بالمقاصة وقت قبوله الحوالة لأنه قد في ذلك، بشرط أن 

 4.ع المدين في التمسك بهايستخلص من قبوله هذا أنه تنازل عنها لكن هذا لا يمن
محال عليه لا يمكنه التمسك بالدفوع الخاصة بشخص المدين ويجدر التنويه أن ال

الأصلي كالدفع باتحاد الذمة أو الحق في الحبس إلا أنه يمكنه أن يتمسك بالدفوع الخاصة 

                                         
 .414سابق، ص الع مرجالرمضان أبو السعود،  1
 -نظرية الإلتزام بوجه عام الأوصاف -3الوسيط في شرح القانون المدني، جعبد الرزاق أحمد السنهوري،  2

 .599، ص المرجع سابق الإنقضاء، -الحوالة
"لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها ولا يجوز النزول  من القانون المدني: 300تنص المادة   3

عنها قبل ثبوت الحق فيها ويترتب عليها إنقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين 
 للمقاصة ..."

 .82السابق، ص مرجع الحورية مخلوفي،  4
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بشخصه كالدفع بالمقاصة إذا توافرت شروطها بين حق له على الدائن والدين المحال 
 1ه.ب

 ه : الدفوع المستمدة من عقد الحوالة نفسثانيا
كما يجوز له أن ..."على هذا الدفع صراحة بقولها:  256لقد نصت أيضا المادة 

الدفوع ب للمحال عليه أن يتمسك إذن فيحق ،" بالدفوع المستمدة من عقد الحوالةيتمسك 
واء س ،إلتزامه قبل الدائنباعتبار أن هذا العقد هو الأساس في  عقد الحوالةمدة من المست

 أم كانت بالاتفاق بين المدين الأصلي و ،كانت الحوالة بالاتفاق بين الدائن والمحال عليه
 2.المحال عليه

وعلى ذلك يجوز للمحال عليه أن يتمسك بالدفع ببطلان عقد الحوالة بسبب عدم 
مشروعية السبب أو المحل )كأن يكون الدين المحال به دين قمار مثلا(، أو إنعدام الرضا، 
أو يتمسك بابطال الحوالة لنقص أهليته، أو عيب شاب إرادته )غلط ، إكراه، إستغلال( ، 
ويمكن له أن يدفع كذلك بانعدام الحوالة أيضا إذا كانت معلقة على شرط واقف ولم يتحقق 

لك ذ على شرط فاسخ وتحقق، بالإضافة إلىالشرط الواقف، أو بفسخها إذا كانت معلقة 
 3وفاء المحيل بما إلتزم به في عقد الحوالة. يمكنه أن يدفع بعدم 

 الدفوع المستمدة من العلاقة ما بين المدين الأصلي والمحال عليه :ثالثا
من القانون  256لم ينص المشرع الجزائري على هذا النوع من الدفوع في المادة 

 .المدني السالفة الذكر
الدائن بالدفوع التي  الأصل أن المحال عليه لا يجوز له أن يتمسك في مواجهة 

ها حتى نتستمد من العلاقة الأصلية السابقة التي تربطه بالمدين الأصلي باعتباره أجنبي ع
 4ن له فيها.ولو أقر الحوالة إذ لا شأ

                                         
 .273سابق، ص المرجع اللطفي،  محمود محمد حسام 1
 .295سابق، صالمرجع الالالتزام،  أحكام -محمد صبري السعدي، النظرية العامة للالتزامات 2
 .434سابق، ص المرجع المحمد حسين منصور،  3
 .363السابق، ص مرجع المحمد شكري سرور،  4
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لكن استثناء يجوز للمحال عليه أن يتمسك في مواجهة الدائن بالدفوع التي تنشأ عن 
ة صلي بالمحال عليه، في ما إذا كانت تلك العلاقتلك العلاقة السابقة التي تربط المدين الأ

ئا أن يقوم المدين ببيع شي ، وكان الدائن عالما بذلك ومثالههي سبب إبرام الحوالة بينهما
للمشتري وبدلا من أن يدفع هذا الأخير الثمن يحول له المدين دينه قبل الدائن، فيكون في 

 ا كان الدائن يعلم ثم فسخ عقد البيع لاخلالهذه الحالة عقد البيع هو سبب حوالة الدين، فإذ
البائع بالتزامه مثلا جاز للمحال عليه المشتري أن يتمسك به في مواجهة الدائن إذا رجع  

 1عليه.
 المدين الأصلي بالمحال عليه والدائن  المطلب الثاني: علاقة

علاقة من أجل تحديد آثار حوالة الدين في إطار هذه العلاقة ينبغي التطرق إلى 
 .(قة المحيل بالدائن )الفرع الثانيالمحيل بالمحال عليه )الفرع الأول(، إضافة إلى علا

 المحال عليه )المدين الجديد()المدين الأصلي( و لاقة بين المحيلالعالفرع الأول: 
ثار العلاقة بين المدين الأصلي )المحيل( والمدين الجديد )المحال عليه( تختلف آ

من الحوالة، لذلك ينبغي التفريق بين مرحلتين: المرحلة الأولى التي  بحسب موقف الدائن
 .مرحلة الثانية بعد نفاذها في حقهالقبل نفاذ الحوالة في حق الدائن، تكون 

 : قبل نفاذ الحوالة في حق الدائن أولا
إذا لم يقرها و من باب أولى إذا  المبدأ أن الحوالة لا تكون نافذة في حق الدائن

محال الالمحيل ورفضها، وباعتبار أنه في هذه الحالة يكون عقد الحوالة بالاتفاق بين 
ثار التي يمكن أن تترتب على هذه مل الخيار في أن يقوما بتحديد الآعليه، فإن لهما كا

ة أي لا تكون قائم الحوالة، فباستطاعتهما أن يجعلا الحوالة معلقة على إقرار الدائن لها
إلا إذا أقرها، فلو حدث و تحقق هذا الشرط أي أقر المحال له الحوالة نفذت الحوالة 

والة تبرت الحبينهما، أما إذا لم يتحقق هذا الشرط بمعنى أن الدائن لم يقرها أو رفضها إع

                                         
 .363السابق، ص مرجع المحمد شكري سرور،  1
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ى لأي غير موجودة، كما يمكن لهما أن يشترطا بأن تقتصر الحوالة عكأنها لم تكن أصلا 
 1مجرد إنشاء إلتزام على عاتق المحال عليه يتمثل في قضاء حق الدائن.

غير أنه قد لا يقوم الطرفان باشتراط أي أمر، فيختلف حكم التشريعات فيما بينها 
عند سكوتهما عن الاشتراط في هذه الحالة، فهناك من يعتبر أنه يفترض في هذه الحالة 

يه قد انصرفت إلى عدم ترتيب أي أثر إذا لم يقرها أن نية المتعاقدين المحيل والمحال عل
الدائن، وهناك من يعتبر أن المدين الجديد قبل بذلك أن يلتزم بقضاء الدين عن المدين 

 2الأصلي. 
من  253أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أخذ بالموقف الثاني إذ نص في المادة   

الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة اقرارا أو ما دام القانون المدني السالفة الذكر بأنه:" 
رفضا كان المحال عليه ملزما قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما 

أنه لا  غير. لو رفض الدائن الحوالةا الحكم ولم يكن اتفاق يقضي بغير ذلك ويسري هذ
به  ا دام لم يقم هو بما ألتزميجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن م

  " .قبل المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة
ثار الحوالة فيما حالة سكوت المتعاقدين عن تنظيم آ فيواضح من هذه المادة أنه 

 أن الاتفاق ما بين المحال عليه وبينهما قبل إقرار الدائن للحوالة تكون الآثار كما يلي : 
الثاني بالوفاء بالدين المحال به في الوقت المناسب، وهذا  المدين الأصلي يلزم الأول نحو

  3الاتفاق بين المدين الأصلي و المدين الجديد كل لا يقبل التجزئة.
 وهو ما نتطرق إليه فيما يلي:

 
 

                                         
 .272ص مرجع سابق،ال ،حجازيال. عبد الحي 208ص ،السابقمرجع ال ،خليل أحمد حسن قدادة أنظر: 1
 .302السابق، ص مرجع الأنور سلطان،   2
أحمد عبدو، دروس في أحكام الإلتزام في القانون المدني الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة علي  3

 .206، ص 2021/2022، 2لونيسي البليدة 
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   لتزام المحال عليه نحو المدين الأصليإ أ(
قال الدين إنتحسب الفقرة الأولى من نص المادة السالفة الذكر يترتب على حوالة 

الدين ما بالوفاء بالدين من المحيل إلى المحال عليه، حيث يعتبر هذا الأخير مسؤولا وملتز
ويتقرر هذا الإلتزام بمجرد انعقاد الحوالة بين طرفيها فهي تعتبر  1وقت حلول أجله،

ملزمة للمحال عليه بتخليصه لذمة المدين الأصلي من الدين في الوقت المناسب، حتى 
 لأن قبول الدائن أو 2،قرارها أو رفضهاالدائن بتحديد موقفه منها سواء بإن يقوم قبل أ

رفضه لها له أثر كاشف وليس منشئ للعلاقة بين المحيل والمحال عليه باعتباره لا يحدد 
مالم يوجد اتفاق بينهما مسبقا  3،مصير الحوالة بل تبقى قائمة وصحيحة وملزمة بينهما

ة في لحوالة نافذيكون ملتزما بالوفاء للدائن إلا بعد أن تصبح ا على أن المحال عليه لا
  4.وهو شرط جائز كما سبق بيانه قراره لها،حق هذا الأخير بإ

وتجدر الإشارة أن الوقت المناسب لوفاء المحال عليه بالدين الذي على عاتقه هو 
اق على غير ذلك، تفن لا يوجد ما يمنع أن يكون هناك إوقت حلول الدين المحال به، لك

ي مدين الأصليكون الوقت المناسب هو الوقت الذي يقوم فيه الدائن بمطالبة المثل أن 
تفاق على أي شيء، المهم هو أن يدفع عن المدين الأصلي أي مطالبة بالدين، ولو لم يكن إ

 ليمتسبتقديم و أيضا ممكن أن يقوم المحال عليهومن جانب الدائن عن طريق وفائه بالدين، 
 5المدين القديم( لكي يقوم هو بنفسه بالوفاء بالتزامه لدائنه.مقدار الدين للمحيل )

هذا  بوما يجدر التنويه له أن التزام المحال عليه قبل المحيل لا يعني به أن يطال
براء ذمته قبل الدائن بمجرد إنعقاد الحوالة، بل كل ما يترتب الأخير من الدائن الجديد بإ

ن لبه الدائالإلتزام هو حقه بالرجوع على المحال عليه في حالة ما إذا طاللمحيل قبل هذا 

                                         
 .556ص  سابق،المرجع الأحكام الإلتزام في القانون المدني الجزائري،  ،العربي بلحاج 1
 .107سابق، ص المرجع المصطفى قويدري،  2
 .60سابق، ص المرجع الشكلاط عادل، غربي مراد و 3
 .85المرجع السابق، ص  ،أحمد الفتوح الحجة أمير 4
 .208ص  ،المرجع السابق ،خليل أحمد حسن قدادة 5
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لأن الدائن له  1لكي يمنع عنه هذه المطالبة كونه تعهد بالوفاء عنه، بالدين مطالبة قضائية
الحق في رفض قبول حوالة الدين إلى مدين جديد غير مدينه، ولكنه لا يملك رفض استفاء 

يقوم بوفاء الدين له بصفته أجنبيا عنه وعن  الجديد لمدينالدين من شخص أجنبي كون ا
فلو حدث ولم يقم المحال عليه بالتزامه  2الدين بصرف النظر عن علاقته بالمدين الأصلي،

لتزامه ايمكن للمدين الأصلي أن يرجع عليه بالتعويض وفقا للقواعد العامة بسبب إخلاله ب
مدين المع المدين الأصلي نه ممكن أن يتفق بالإضافة إلى أفي دفع مطالبة الدائن له، 

 3الجديد بأن يقوم بتقديم تأمينات خاصة له لكي يضمن وفائه بهذا الإلتزام كرهن أو كفالة.
هذه الأحكام تطبق حتى في حالة رفض الدائن للحوالة هذا ما وتجدر الإشارة أن  

رة الأولى بقولها السالفة الذكر في عبارتها الأخير من الفق 253نصت عليه المادة 
لى إستقلالية علاقة المحيل ستنادا إإ، ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة "..."

فعدم الإقرار لا يؤدي إلى بطلان أو سقوط الدائن ال عليه عن العلاقة بين المحيل ووالمح
سؤولا مالمدين الجديد بل يبقى المحال عليه على الحوالة بين المدين الأصلي والاتفاق 

 4قبل المحيل.
 ب( الاتفاق على الحوالة كل لا يقبل التجزئة 

غير أنه لا يجوز للمدين " بقولها 253نصت على هذا الأمر الفقرة الثانية من المادة  
الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ما دام لم يقم هو بما ألتزم به قبل المحال 

 " .عليه بمقتضى عقد الحوالة
أنه يعتبر الاتفاق كل لا يقبل التجزئة في الحالة التي يكون فيها المحيل ملتزما  حيث

بموجب عقد الحوالة نحو المحال عليه بشيء مقابل أن يتحمل هذا الأخير وفاء الدين عنه 

                                         
 .273عبد الحي الحجازي، المرجع السابق، ص  1
 .367سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق، ص  2
 -نظرية الإلتزام بوجه عام الأوصاف -3الوسيط في شرح القانون المدني، جعبد الرزاق أحمد السنهوري،  3

 .614الإنقضاء المرجع السابق، ص  -الحوالة
 .557بلحاج، أحكام الإلتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص  العربي 4
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للمحال له، بمعنى أن يكون الاتفاق ملزم لجانبين، فهنا لا يمكن ولا يحق للمحيل أن يطلب 
لوفاء للدائن بالدين المستحق، إلا إذا قام هو بتنفيذ إلتزامه وذلك تطبيقا من المحال عليه ا

 1لما تقرره القواعد في العقود الملزمة لجانبين.
ومثال ذلك أن يقوم المدين الأصلي ببيع عقار للمحال عليه، وفي مقابل ثمنه يتحمل 

تزام لالحالة يكون إ ئن المحيل، ففي هذهالدين الذي في ذمة البائع )المدين الأصلي( للدا
المحال عليه بتحمل الدين في مقابل العقار الذي اشتراه من المحيل، فإذا لم يقم البائع 
)المدين الأصلي( بتسليم العقار إلى المحال إليه أو بنقل ملكيته طبقا للقواعد المقررة في 

ن، ما ه للدائنقل الملكية، لا يحق له أن يطلب من المحال عليه بأن يوفي الدين المحال ب
 2يل( لم يقم بما التزم به إتجاهه.دام البائع )المح

لعدول اتفاق على الحوالة قابل للتعديل ويجب أن نشير إلى أن الإ إضافة إلى ما سبق
، ن العقد شريعة المتعاقدينعنه باتفاق آخر جديد بين المحال عليه والمحيل، باعتبار أ

ة رادمكن أن يكون بإأن أوضحنا، لكن لا يو كان ملزما للمحال عليه كما سبقإن حتى و
المحال عليه وحده لأنه يعد ملتزما نحو المدين الأصلي ولا يمكنه التحلل منه، وهذا كله 

عديل ت ها أصبح حقه معلقا بها فلا يمكنهمايجب أن يكون قبل إقرار الدائن للحوالة فلو أقر
 3إتفاقهم.

 ثانيا: بعد نفاذ الحوالة في حق الدائن 
تبر الحوالة نافذة في حق الدائن إذا أقرها، ويترتب على هذا النفاذ براءة ذمة تع

المدين الأصلي)المحيل( من الدين نهائيا، وانتقال هذا الإلتزام إلى المحال عليه والذي 
يعتبر المدين الجديد، حيث يصبح ملتزما بالدين المحال به في مواجهة الدائن، وينعكس 

المحال عليه، فيعتبر هذا ين الأصلي وبين طرفي الحوالة المد هذا الأثر على العلاقة

                                         
 .301سابق، ص المرجع الالالتزام،  أحكام -محمد صبري السعدي، النظرية العامة للالتزامات 1
 .309السابق، ص مرجع ال حمد بوجمعة، 2
 -نظرية الإلتزام بوجه عام الأوصاف -3الوسيط في شرح القانون المدني، جعبد الرزاق أحمد السنهوري،  3

 .619ص  ،المرجع سابق الإنقضاء، -الحوالة
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الأخير قد أدى للمدين الأصلي بما يعادل قيمة الدين الذي تحمله عنه منذ أن برأت ذمته، 
 1وأصبحت الحوالة نافذة في حق الدائن.

ومن أجل تحديد العلاقة بين المحيل والمحال عليه في هذه المرحلة يجب الأخذ بعين 
بار الغرض من الحوالة )أي العلاقة السابقة بينهما( فقد يقصد المحال عليه بتحمله الإعت

الدين عن المدين إقراضه لتلك القيمة أي على سبيل القرض فيرجع على المحيل حسب 
شروط القرض الذي تم بينهما بما أقرضه له، كما قد تتجه نيته إلى التبرع له بقيمة الدين 

لى أنه فة إ، إضابينهما علاقة تبرع تحكمها القواعد العامة للتبرع فتعتبر العلاقة القائمة
ي تكون أ ،)دين المحال عليه للمحيل( قد يقصد أن يوفي للمدين بدين ترتب له في ذمته

علاقة على سبيل الوفاء في هذه الحالة تبرأ ذمة المحال عليه من ذلك الثمن بمجرد قيام 
 2لك الوفاء.ل ذالمحال به في ذمته للدائن وقبالدين 

وتجدر الإشارة أنه يمكن أن تكون الحوالة نافذة في حق الدائن منذ البداية، في 
الحالة و الصورة التي تنعقد بين الدائن و المحال عليه مباشرة، باعتبار الدائن طرفا فيها 
حيث ينتقل فيها الدين إلى ذمة المدين الجديد، لكن في هذه الحالة لا يستطيع المحال عليه 

مدين الأصلي على أساس أي عقد من العقود كما تقرر في الصورة الأولى الرجوع على ال
باعتبار أنه لا يوجد أي عقد بينهما، بل يكون له أن يرجع عليه على أساس قواعد الإثراء 
بلا سبب إذا توافرت شروطها والتي تتمثل في إثراء المدين الأصلي بسبب براءة ذمته 

 3.عليه الذي يوفي من ماله دين غيرهالمحال قبل دائنه على حساب المدين الجديد 
 الفرع الثاني: علاقة المحيل بالمحال له

تختلف الآثار المترتبة عن الحوالة في هذه العلاقة أيضا على حسب موقف الدائن 
منها، فإذا رفضها لا تكون نافذة في حقه، أما إذا أقرها وصارت نافذة في حقه، فتنتج 

                                         
 .279سابق، ص المرجع النبيل إبراهيم السعد،  1
 .   المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
 .367ص  ،سابقالمرجع ال ،سمير عبد السيد تناغو 3
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ذمة المدين الأصلي في مواجهة الدائن والالتزام بضمان يسار أثرين أساسيين هما: براءة 
 المحال عليه.

 أولا: براءة ذمة المدين نهائيا
تيجة الجوهرية هي الن (المحال له)نهائيا تجاه الدائن  (المحيل)إن براءة ذمة المدين 

نعقد ت نعقاد الحوالة و نفاذها، وعليه يجب التمييز بين الصورتين التيالتي تترتب بمجرد إ
 بهما الحوالة.

فإذا تمت الحوالة بإتفاق بين الدائن والمحال عليه مباشرة دون تدخل المدين الأصلي، 
إذ يجوز للشخص  1نعقاد الحوالة،رأ من الدين في الحال أي من وقت إفإن ذمة المحيل تب

الأجنبي أن يوفي دينا مستحقا عن المدين دون علمه أو موافقته، فيمكن أن يلتزم عنه 
 2بالدين، ومن ثم تبرأ ذمة المدين الأصلي.

أما إذا أبرمت الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال عليه، فإلى حين إقرار الدائن 
م، فلا قانونية بين الدائن والمدين القديللحوالة لا يترتب على ذلك أي تغيير في العلاقة ال

تبرأ ذمة هذا الأخير نحو الدائن، طالما الحوالة لا تسري عليه إلا إذا أقرها، لأنها تنعقد 
 نن الأصلي بالنسبة إليه هو المديموقوفة على إجازته، فإذا لم يقرها أو رفضها بقي المدي

ذمة المدين الأصلي بأثر رجعي  دون المحال عليه، أما إذا أقر الدائن الحوالة برئت
باعتبار أن إقرار الدائن له أثر رجعي يعود إلى وقت انعقاد الحوالة، ومثال ذلك إذا فقد 
أحد طرفي الحوالة أهليته في الفترة ما بين انعقاد الحوالة وتاريخ صدور إقرار الدائن، 

اءة حا، وهذه البرفإن هذا لا يؤثر على صحة العقد والذي يبقى قائما باعتباره تم صحي
 3تتم بقوة القانون.

                                         
 .222سابق، ص المرجع المنذر الفضل،  1
 -الأوصافنظرية الإلتزام بوجه عام  -3الوسيط في شرح القانون المدني، جعبد الرزاق أحمد السنهوري،  2

 . 607، ص المرجع السابق الإنقضاء، -الحوالة
 .091،101ص سابق، المرجع ال. مصطفى قويدري، 632سابق، ص المرجع النظر: عبد الودود يحيى، أ 3
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 براءة ذمة المحيل ائنويترتب على أنه من وقت صيرورة الحوالة نافذة في حق الد
و عدم استطاعة الدائن المحال له مطالبته بالدين المحال به، بل تتوجه مطالبته إلى المحال 

 1عليه الذي يصبح هو مدينه الجديد.
لمدين المحيل تتم تلقائيا ولا حاجة لأن يصرح الدائن ا ذمة والجدير بالذكر أن براءة

المحال له بها، لأن هذا المعنى مستخلص من خلال إقراره بالحوالة في صورتها الأولى 
)في الحالة التي تتم فيها الحوالة باتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه(، ومن رضاه 

 2والة بين الدائن والمحال عليه(.بالحوالة في صورتها الثانية )في حالة انعقاد الح
 ثانيا: ضمان يسار المحال عليه  
ها في نعقادها ونفاذالحوالة صحيحة باستيفائها شروط إ لقد تم البيان أنه إذا انعقدت

حق المحال عليه، فقد تتغير الرابطة التي كانت تربط المحال له بالمحيل )المدين القديم( 
بعدئذ الرجوع على المحيل بشيء لأن ذمته قد  حال لهمحال عليه، فلا يستطيع المإلى ال
بإحالته للمحال له، غير أن هذا الحكم يرد عليه قيد نص  من الدين الذي كان عليه برأت

ضمن المدين الأصلي يسار "ي من التقنين المدني بقوله: 255عليه المشرع في المادة 
  غير ذلك."المحال عليه وقت إقرار الدائن للحوالة ما لم يتفق على 

وعليه فالتزام المدين الأصلي بضمان يسار المحال عليه يتعلق بالحالة التي تمت 
 بها الحوالة، ولهذا يجب التفريق بين صورتي الحوالة.

 الصورة الأولى أ(
ون المحال عليه، فيكوالة باتفاق بين المدين الأصلي وفي حالة انعقاد الحوتكون  

المدين الجديد )المحال عليه( ليحل محله في الدين، ثم المدين الأصلي هو الذي إختار 
يعلن بها للدائن فيقرها، وعليه فإن القانون يفترض في هذه الحالة أن المدين الأصلي رغم 

                                         
 .336حسن حسين البراوي، المرجع السابق، ص  1
 .54سابق، ص المرجع ال، حورية مخلوفي 2
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براءة ذمته إلا أنه يكون قد أخذ على مسؤوليته الالتزام بضمان يسار المحال عليه نحو 
 1الدائن وقت إقرار الحوالة.

من القانون المدني السالفة الذكر والتي يبدو من عبارتها الأخيرة  255إلا أن المادة 
أن نصها من النصوص المكملة التي يجوز الاتفاق على ما يخالفها، إما تشديدا أو تخفيفا، 
فيجوز للمدين الأصلي أن يعفي نفسه من هذا الضمان بموجب الاتفاق الذي يتم بينه وبين 

في اتفاق لاحق، بشرط أن يكون ذلك قبل إقرار الدائن  أو المحال عليه في عقد الحوالة
أو في حالة  2للحوالة، وإذا رضي الدائن بهذا الشرط فلا ضمان على المدين الأصلي،

تنازل الدائن عن هذا الحق صراحة أو ضمنيا كما لو كان الدائن عالما بإعسار المحال 
 3عليه وقت إعلانه بالحوالة ومع ذلك أقرها.

يضا تشديدها بضمان المدين الأصلي يسار المحال عليه ليس فقط من كما يجوز أ 
بل إلى وقت اقتضاء الدين منه، وفي هذه الحالة يكون مركز لحوالة وقت إقرار الدائن ل

    4المدين الأصلي بالنسبة للمحال عليه يقترب من مركز الكفيل.
 ب( الصورة الثانية

والتي تتم من دون تدخل المدين الأصلي، أو تكون قد انعقدت من دون علمه أصلا،  
تجاه الدائن، وهذا الحكم طبيعي اهنا المدين لا يكون ملزما بضمان يسار المحال عليه 

ن وإنما اختاره الدائن، فعليه أ اعتباره لم يكن طرفاً في الحوالة ولم يختر المحال عليهب
 5وتحمل إعسار المحال عليه، ولا رجوع له على المدين الأصلي،يتحمل تبعة اختياره 

إلا أن لا مانع من أن يتفق الدائن مع المدين الأصلي على أن يلتزم هذا الأخير بضمان 

                                         
 .364ص سابق، المرجع السمير عبد السيد تناغو،  1
 -نظرية الإلتزام بوجه عام الأوصاف -3الوسيط في شرح القانون المدني،جعبد الرزاق أحمد السنهوري،  2

 .608ص المرجع السابق،  الإنقضاء، -الحوالة
 .312سابق، ص المرجع الالعربي بلحاج، أحكام الالتزام في ضوء الشريعة الإسلامية،  3
 .299سابق، ص المرجع الأحكام الالتزام،  -للالتزامات صبري السعدي، النظرية العامةمحمد   4
 .352سابق، ص المرجع الالأهواني،  كامل حسام الدين 5
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يسار المحال عليه إلا أن هذا الالتزام يبقى خاضعا لإرادة المدين الأصلي فله أن يجيز 
  1ذلك أو يرفض.

 صلي بضمان يسار المحال عليهج( مدى التزام المدين الأ
إذا تمت الحوالة خالية من شرط الضمان فالمدين يضمن بحكم القانون يسار المحال 
عليه وقت إقرار الدائن للحوالة، فإذا كان المحال عليه وقت إقرار الدائن موسرا، وحل 

الب م يطول أجل استحقاق الدين، فعلى الدائن أن يبادر إلى استيفائه، أما إذا تماطل الدائن
وحين رجع على المحال عليه وجده معسرا، فلا ضمان  بحقه إلا متأخرا بسبب إهماله

 على المدين الأصلي حينئذ. 
أما إن كان المحال عليه معسرا وقت إقرار الحوالة، فيرجع الدائن على المدين 

إن الأصلي بالضمان ولكن إلا بعدما يرجع أولا على المحال عليه فيجده معسرا، أما 
 2رجع مباشرة على المحيل جاز لهذا أن يطلب منه البدء بتجريد المحال عليه أولا.

للحوالة، وكان الدائن عند إقراره أما إن كان المحال عليه معسرا وقت إقرار الدائن 
جاهلا لإعساره أو كان هذا الجهل راجعا إلى تدليس أو غلط وقع فيه، فيبقى المدين 

3المحيل ضامنا ولا تبرأ ذمته.

                                         
 .78، 77سابق، ص المرجع ال، حورية مخلوفي 1
 .81سابق، ص المرجع الأنور طلبة،  2
 .438سابق، ص المرجع المحمد حسين منصور،  3
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القانون المدني الجزائري نؤكد أن المشرع من خلال دراستنا لموضوع الحوالة في 
 الدين وجهان متقابلانإعتمد على تقسيمها إلى حوالة حق وحوالة دين باعتبار أن الحق و

 ، فيعتبران بمثابة وسيلتان لانتقال الالتزام حال حياة.لكل إلتزام

فبذلك تختص حوالة الحق بنقل الحق من الدائن الأصلي إلى دائن جديد وهذا ما 
يدعى بنقل الإلتزام في شقه الإيجابي، أما حوالة الدين فيتم فيها نقل الدين من ذمة المدين 

 الأصلي إلى ذمة مدين جديد وهو ما يعرف بنقل الإلتزام في شقه السلبي.

 :مما سبق إلى مجموعة من النتائج التي تتلخص فيما يلي توصلنا وعليه

يخضعان للقواعد العامة الدين يتمان بموجب عقد أو إتفاق _ كلا من حوالة الحق وحوالة 
توافر رضا خال من العيوب  نشاء العقود وصحة التصرفات القانونية من ضرورةلإ

 سبب. ومحل و

ثلاث حالات وهما إتفاق المتعاقدين، _ محل حوالة الحق الشخصي استثنى منه المشرع 
 .   لتزامر قابلة للحجز(، وطبيعة الإنص القانون )حقوق غي

 الدين ممكن أن يتمان بمقابل أو على سبيل التبرع._ كل من حوالة الحق و

_ إن حوالة الحق وإن كانت صورتها واحدة لا تختلف إلا أنها متنوعة الأغراض و 
 المقاصد فقد يقصد بها الرهن، أو التبرع، أو الوفاء بمقابل، أو البيع. 

الحق أعطى لهم المشرع تسمية خاصة فيسمى  إن أطراف العلاقة القانونية في حوالة _
الدائن الأصلي محيل والدائن الجديد محال له أما المدين فهو المحال عليه، أما في حوالة 
الدين لم يسمي كل الأطراف من غير المدين الجديد وهو المحال عليه، إلا أن الفقه سمي 

 الدائن بالمحال له و المدين القديم بالمحيل وهي منطقية.

_ جعل المشرع حوالة الحق تنعقد بطريقة واحدة وهي بالاتفاق بين الدائن الأصلي و 
الدائن الجديد من دون تدخل المدين، بينما حوالة الدين ممكن أن تتم بصورتين سواء 

 بالاتفاق بين المدين الأصلي و المدين الجديد أو بالاتفاق بين الدائن و المدين الجديد.
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المحال عليه غير ضروري التي تنعقد بين المحيل ووالة الدين _ إن رضا الدائن في ح
لانعقادها لكنه ضروري لنفاذها في حقه، نفس الأمر بالنسبة لحوالة الحق لا يعد رضا 

 المدين شرطا لانعقادها. 

_ إن حوالة الحق لا تنفذ في حق المدين وفي حق الغير بمجرد إنعقادها بل وضع   
 وهما إخبار المدين بعقد غير قضائي أو قبوله بها، إلا أنه المشرع إجرائين أساسين ألا

أضاف شرط لنفاذها في حق الغير بالقبول ألا وهو أن يكون قبول المدين قبولا ثابت 
 التاريخ.

المحال عليه أعطى لها التي تكون بالاتفاق بين المحيل و_ حوالة الدين في الصورة 
الصورة  الدائن وهو إقراره لها، أما في المشرع إجراء خاص لكي تعتبر نافذة في حق

 المدين الجديد فتعتبر نافذة في حقه بمجرد إنعقادها.التي تنعقد بين الدائن و

_ بالرغم من تغير أحد طرفي الإلتزام من دائن ومدين إلا أن الإلتزام يبقى نفسه وهذه 
ة نظمة القانونيهي الميزة الموجودة في هذين النظامين، والتي يتميزان بها عن باقي الأ

المشابهة، فينتقل الحق أو الدين بضماناته ودفوعه وتوابعه، إلا أن المشرع وضع إستثناء 
فيما تعلق بانتقال الضمانات في حوالة الدين ألا وهي إنتقال الكفالة وهذا ما حسن فعله 
لأن شخص المدين تغير بالنسبة للكفيل فلا يمكن إجباره على كفالة شخص آخر غير 

 نه إلا إذا رضي بذلك.مدي

_ لقد نظم المشرع حوالة الحق وخصها بمواد قانونية تفصيلية أكثر مقارنة بحوالة 
 الدين خاصة ما تعلق بالآثار بالرغم من أن لهما نفس الأهمية.

مواد  4إن إلتزام المحيل بالضمان في حوالة الحق قد فصل فيه المشرع وخصه ب  _
بعوض وبغير عوض، إلا أنه في كل الحالات يعتبر المحيل قانونية وميز فيه بين الحوالة 

 ضامنا بحكم القانون كل أفعاله الشخصية.
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_ أعطى المشرع للمحال عليه في حوالة الدين الحق في التمسك قبل الدائن بنوعين من 
الدفوع وهما الدفوع المستمدة من عقد الحوالة نفسه والدفوع التي كانت مقررة للمدين 

، كذلك بالنسبة للمدين في حوالة الحق خول له التمسك في مواجهة سك بهاالأصلي للتم
المحال له بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة والدفوع التي كان له أن يتمسك بها في 

 . مواجهة المحيل

 وبناء على كل ما تقدم نقترح بعض التوصيات وهي كما يلي:

دنية بتنظيم أكثر شامل ومفصل في _ من المستحسن على المشرع أن يخص الحوالة الم
القانون المدني خاصة في تنظيم حوالة الدين لأننا نرى قصور بالنسبة إليها خاصة ما 

 تعلق بآثارها.

ويبين المقصود بالإخبار  241أن يعيد المشرع الجزائري صياغة نص المادة نقترح _ 
بعقد غير قضائي ويوحد إسم الإجراء في باقي المواد لأنه إستعمل مصطلح الإعلان في 

 من القانون المدني.  975و  242المواد 
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  قائمة المصادر أولا:

 القرآن الكريم-1

، دار 13أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري،ج -2
 .1986ريان للتراث، 

 ثانيا: قائمة المراجع 

 المراجع باللغة العربية -أ

 الكتب-1

  :الكتب العامة -

 منشأة النقض، وقضاء الفقه في الإلتزام أحكام الرحمان، عبد محمد شوقي أحمد-1
 .2008 الإسكندرية، المعارف،

 ،دار الجامعة الجديدة للنشر ، أحكام الالتزام -، النظرية العامة للالتزام أنور سلطان-2
 . 2005 الإسكندرية،

العدوي، أصول أحكام الالتزام والاثبات، منشاة المعارف الاسكندرية،  على جلال-3
1996. 

، دار قرطبة للنشر 1ائري، طالالتزام في القانون المدني الجزجميلة دوار، أحكام -4
 .2011والتوزيع، الجزائر، 

،  ، د.د.نحكام الالتزامأ 2جحسام الدين كامل الأهواني، النظرية العامة للالتزام، -5
1996. 

أحكام  -، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصريحسن حسين البراوي -6
 .2023الالتزام ، دار النهضة العربية، مصر، 

 –4حسن علي الذنون ومحمد سعيد الرحو، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، ج-7
 .2004، دار وائل للنشر، عمان، 1أحكام الإلتزام، ط
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أحكام  -2خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري ، ج -8
 .، د.سالالتزام ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر

، أحكام الالتزام والاثبات د.د.ن - 2رأفت محمد حماد، الوجيز في الالتزامات ج -9 
 د.س.

 .1998الإسكندرية،  ،الجامعية رمضان أبو السعود، أحكام الالتزام، دار المطبوعات-10
، ، مكتبة الوفاء القانونية1الإثبات، طد السيد تناغو، أحكام الالتزام وسميرعب_ 11

 .2009الإسكندرية، مصر، 
 ،الإسلامية لشريعةا في والعقود للموجبات العامة النظرية  المحمصاني، بحيص-12

 .1972 بيروت، للملايين، العلم دار ،1ج
 . 1997الالتزام، مكتبة زهراء الشرق،  أحكامعادل حسن علي، الاثبات -13

أحكام الالتزام، مطبعة نهضة  -3عبد الحي الحجازي، النظرية العامة للالتزام، ج-14
 .1953مصر، 

عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني دراسة حديثة النظرية العامة للالتزام في -15
، مطبعة المعارف الجديدة، 3، ط 3الجديدة للقانون الاقتصادي، جضوء تأثرها بالمفاهيم 

 .2020الرباط، 
نظرية الالتزام  -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني -16

 . ، د.سمصادر الالتزام ، دار إحياء التراث العربي، لبنان -بوجه عام
نظرية   -3القانون المدني، جالوسيط في شرح  عبد الرزاق أحمد السنهوري،-17

، منشورات الحلبي الحقوقية، 3الانقضاء، ط  -الحوالة -الإلتزام بوجه عام الاوصاف
 .2011بيروت، لبنان، 

عبد الرزاق دربال، الوجيز في أحكام الإلتزام في القانون المدني الجزائري، دار -18
 ، د.س.العلوم للنشر والتوزيع

 المدخل لدراسة القانون النظرية العامة للحق، دار هومة، طعبد المجيد زعلاني، -19
03، 2007. 
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 وفق آخر التعديلات-العربي بلحاج، أحكام الإلتزام في القانون المدني الجزائري-20
  .2015، دار هومة، 2ط ،-ومدعم بأحدث إجتهادات المحكمة العليا دراسة مقارنة

دار الثقافة للنشر  ،1الشريعة الإسلامية، طالعربي بلحاج، أحكام الإلتزام في ضوء -21
 .2012والتوزيع، عمان، 

، ديوان 1، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، جالعربي بلحاج-22
 . 2007، الجزائر، المطبوعات الجامعية

، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني علي علي سليمان-23
 .2003ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،5لجزائري، طا

 القاهرة، د.د.ن، ،أحكام الالتزام -محمد حسام محمود لطفي، النظرية العامة للالتزام -24
 .2005مصر، 

أحكام الالتزام، دار الجامعة  -محمد حسين منصور، النظرية العامة للالتزام -25
 .2006الجديدة، الإسكندرية، مصر، 

محمد شكري سرور، موجز الأحكام العامة للالتزام في القانون المدني المصري، -26
 .2008، دار النهضة العربية، مصر، 2ط

، العقد والإرادة ات مصادر الالتزاممحمد صبري السعدي، النظرية العامة للالتزام-27
 .2009المنفردة، دار الهدى، الجزائر، 

ي أحكام الالتزام ف -مة للالتزامات، القسم الثانيمحمد صبري السعدي، النظرية العا-28
 .2004 القانون المدني الجزائري، دار الكتاب الحديث،

التأمينات -7محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، ج-29
، دار 1حقوق الإمتياز، طالرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحيازي و–العينية 

 .2009ر، هومة، الجزائ

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للإلتزامات -30
 .، الجزائر، د.س، دار الهدى، عين مليلة-أحكام الالتزام -

 الإجتهادات أحدث وفق الجزائري المدني القانون في الإلتزام أحكام تومي، مريم-31
 .2022 التوزيع،و للنشر للوثائق ألفا العليا، للمحكمة القضائية
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 الإلتزام، أحكام –2ج المدني، القانون في للإلتزامات العامة النظرية الفضل، منذر-32
 .1998 ،عمان والتوزيع، للنشر الثقافة ردا مكتبة
دة الجامعة الجديأحكام الالتزام، دار  -نبيل إبراهيم السعد، النظرية العامة للالتزام -33

 .2005 للنشر، الإسكندرية،
 -الأحكام  -عبد الودود، الموجز في النظرية العامة للالتزامات المصادر يىيح-34

 .1994القاهرة ، الإثبات، دار النهضة العربية ،
 الكتب المتخصصة: -

أنور العمروسي، حوالة الحق وحوالة الدين في القانون المدني معلقا على النصوص -1
 .2003دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،  1بالفقه وقضاء النقض، ط 

أنور طلبة، انتقال و انقضاء الحقوق و الالتزامات، المكتب الجامعي الحديث، -2
 .2006، الإسكندرية

 :المذكراتالأطروحات و-2

 دكتوراهأطروحات  -

أحمد خالد محمد النعيمات، قواعد الحوالة في القانون المدني الأردني بين النظرية -1
والتطبيق، أطروحة دكتوراه فلسفة في القانون، كلية القانون، جامعة عمان العربية، 

2012. 

حمد بوجمعة، أثر أحكام الفقه الإسلامي في القانون المدني الجزائري، أطروحة -2
، 1-باتنة–جامعة الحاج لخضر سلامية، كلية العلوم الإسلامية، دكتوراه في العلوم الإ

2017/2018. 

 و الماستر: رمذكرات الماجيست -

 ادةشه لنيل مذكرة مقارنة، دراسة المدنية الحوالة عقد أثار الحجه، الفتوح أحمد أمير-1  
 .2008 نابلس، -الوطنية النجاح جامعة العليا، الدراسات كلية الماجيستر،
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 يل شهادةحسين آيت مجبر، الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، مذكرة لن-2
/ 2015العلوم السياسية، جامعة أكمي محند أولحاج، البويرة، الماستر، كلية الحقوق و

2016. 

حورية مخلوفي، حوالة الدين، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة -3
 .2011/ 2010، 1الجزائر

مراد غربي وعادل شكلاط، أحكام حوالة الدين في القانون المدني الجزائري، مذكرة -4
د لوم السياسية، جامعة مولولنيل شهادة الماستر، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والع

 .2023تيزي وزو،  ،معمري

ذكرة لنيل شهادة الماستر، مونية أبواحي، حوالة الحق في القانون المدني الجزائري، م-5
 .2022/ 2021كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 قانون الماستر، شهادة لنيل مذكرة المدني، القانون في الحق حوالة جواني، هاجر-6
 2016،البواقي أم ،مهيدي بن العربي جامعة السياسية، والعلوم الحقوق ةكلي أعمال،

/2017. 
وداد باقي، الكفالة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، مذكرة لنيل شهادة -7

 .2008/ 2007الماجيستر، عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة بومرداس، 

وئام شاعة، أحكام إنتقال الإلتزام في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، -8
  .2023/ 2022 ة عبد الحميد بن باديس، مستغانم،السياسية، جامعكلية الحقوق والعلوم 

مذكرة لنيل شهادة  يوسف بوشاشي، حوالة الحق في القانون المدني الجزائري،-9
  .1984 الماجيستير، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر،

 :المقالات -3

إبراهيم عبد الرحيم أحمد ربابعة، حوالة الدين في الشريعة الإسلامية وقانون -1
 .2016، مارس 45المعاملات المدنية الإماراتي، مجلة كلية العلوم الإسلامية، العدد 
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، مجلة (دراسة مقارنة)إسماعيل ياسمين وعشيري حسين، الآثار القانونية لحوالة العقد -2
الباحث الأكاديمي في العلوم القانونية والسياسية، كلية القانون الجامعة المستنصرية، 

 .2023، 1 ، العدد6المجلد 

دني ة بين القانون المدراسة مقارن-خلدون وسيلة، النظام القانوني للتنازل عن الايجار-3 
 جامعة أدرار،   جتمع،قانون الموجبات والعقود اللبناني، مجلة القانون والمالجزائري و

 .2019، الجزائر، 02، العدد  07المجلد

واقع مفهوم قديم و-السعيد بوزيان والعمرية بوقرية، نظام الكفالة كضمان لحق الدائن-4
جامعة محمد بوضياف  متجدد، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،

 .2023، ديسمبر 02، العدد 08المجلد  المسيلة،

لطابع ا مصطفى قويدري، حوالة الدين بين القانون المدني وقانون الصفقات العمومية-5 
لية الحقوق، ك السياسية،لة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والعملي للنظرية، المج

 .2011، 01 ، العدد48المجلد  ،جامعة الجزائر

الفقه الإسلامي وتطبيقات معاصرة، دراسة  حوالة الدين في، نجوى عبد المحسن شتا-6
 .2013، 1العدد  ،17المجلد  جامعة الأزهر، ، مجلة العلمية،مقارنة

 :القضائية القرارات -4

، 354458رقم لعليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف قرار صادر عن المحكمة ا-1
 .2005، سنة 01مجلة المحكمة العليا، العدد  2005/ 06/ 08المؤرخ في 

، المؤرخ في 3393298قرار صادر عن المحكمة العليا، الغرفة التجارية، ملف رقم -2
 .2007، 2المحكمة العليا، العدد  مجلة، 06/06/2007

 :ونيةالنصوص القان -5

الجريدة  ،1975سبتمبر  26المؤرخ  ،المتضمن القانون المدني 58 -75مر الأ-1
رقم  قانون خر تعديل له، وفق آ1975سبتمبر  30ادرة بتاريخ الص ،78عدد ال ،الرسمية
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، يتضمن التعديل المدني، الجريدة الرسمية، 2007ماي سنة  13مؤرخ في  07-05
 .2007سنة، 31العدد

 المحاضرات: -6

 حقوقال كلية الجزائري، المدني القانون في الإلتزام أحكام في دروس عبدو، أحمد-1
 .2022 /2021 ،2 البليدة لونيسي، علي جامعة السياسية، والعلوم

أمال علال، محاضرات في مقياس نظرية الحق، السنة الأولى كلية الحقوق والعلوم -2
 .   2020/2019السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، 

وأركانها وشروطها، قسم علوم محمد سلمان النعيمي، تعريف الحوالة ومشروعيتها -3
 ن.القرآ

 الإلكترونية:المواقع -7

https://www.almaany.com/ar/dict/ar- الجامع معاني قاموس -1
ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82/  بتاريخ عليه اطلع 

 .12:34 الساعة، 17/04/2024
-04-14، المؤرخ في 0970566الغرفة المدنية، ملف رقم قرار المحكمة العليا،  -2

، منشور في الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة العليا 2016
://www.coursupreme.dz https  الساعة  2024/ 03/ 31اطلع عليه بتاريخ

10:30. 

 المراجع باللغة الفرنسية-ب
Les ouvrages :-1 

1-Francois Terré, Philippe Simler, Yves Lequette , François Chénedé, droit 

civil - les obligations, édition dalloz, France , 2019. 

  Les sites electroniques :- 2  

1- François Clément, « Présentation des articles 1321 à 1326 de la nouvelle 

section 1 “La cession de créance” », La réforme du droit des contrats 

présentée par l'IEJ de Paris 1  https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-

contrats/titre4/chap2/sect1-cession-creance/ consulté le 16 mai 2024 à 11:15. 
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2- François  Clément , « Présentation des articles 1327 à 1328-1 de la 
nouvelle section 2 “La cession de dette” », La réforme du droit des contrats 
présentée par l'IEJ de Paris 1, https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-

contrats/titre4/chap2/sect2-cession-dette/  consulté le 16/05/2024 à 12:35. 
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 01 مقدمة
أحكام الحوالة المدنية: الفصل الأول  04 

 05 المبحث الأول: مفهوم الحوالة المدنية
 05 المقصود بحوالة الحق: المطلب الأول

 05 تعريف حوالة الحق : الفرع الأول
 05 التعريف اللغوي لحوالة الحق : أولا

 06 ثانيا: التعريف الإصطلاحي لحوالة الحق
 06 التعريف الفقهي ( أ

 09 التعريف التشريعي ( ب
 10 تمييز حوالة الحق عن ما يشابهها من الأنظمة القانونية: الفرع الثاني

 10 عن الوفاء مع الحلول  تمييز حوالة الحق: أولا
 12 تمييز حوالة الحق عن التجديد : ثانيا
 14 الاشتراط لمصلحة الغير عن  حوالة الحق تمييز: ثالثا

 16 أغراض حوالة الحق : الفرع الثالث
 17 المقصود بحوالة الدين: المطلب الثاني

 18 تعريف حوالة الدين: الفرع الأول
 18 لحوالة الدينالتعريف اللغوي : أولا

 19 ثانيا: التعريف الإصطلاحي لحوالة الدين
 19 التعريف الفقهي( أ

 21 التعريف التشريعي ( ب
 23 القانونية الدين عن ما يشابهها من الأنظمة تمييز حوالة: الفرع الثاني

 23 التجديدعن تمييز حوالة الدين  :أولا
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 25 الوفاءتمييز حوالة الدين عن الإنابة في : ثانيا
 27 تمييز حوالة الدين عن عقد الكفالة: ثالثا

 28 أغراض حوالة الدين: الفرع الثالث
 30 شروط الحوالة المدنية: المبحث الثاني
 30 شروط حوالة الحق: المطلب الأول

 31 شروط إنعقاد حوالة الحق: الفرع الأول
 31 الرضا: أولا
 32 المحل: ثانيا

 34 قابلية الحقوق الشخصية للحوالة: القاعدة العامة( أ
 35 الحقوق الشخصية التي لا تجوز حوالتها: الاستثناء( ب

 37 السبب : ثالثا
 37 شروط نفاذ حوالة الحق: الفرع الثاني

 38 نفاذ حوالة الحق بالنسبة للمدين: أولا
 39 الإخبار أ(

 40 ب( القبول
 42 نفاذ الحوالة في حق الغير: ثانيا

 43 شروط حوالة الدين: المطلب الثاني
 44 شروط الحوالة باتفاق المدين الأصلي والمحال عليه: الفرع الأول

 44 إنعقاد الحوالة: أولا
 46 ثانيا: نفاذ الحوالة

 47 كيفية الإقرار أ(
 48 ب( وقت صدور الإقرار
 49 ج( رفض الدائن للحوالة 
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 50 بين الدائن والمحال عليهشروط الحوالة باتفاق : الفرع الثاني
 52 آثار الحوالة المدنية: الفصل الثاني

 53 آثار حوالة الحق: المبحث الأول
 53 علاقة المحيل بالمحال له والمحال عليه: المطلب الأول

 53 علاقة المحيل بالمحال له: الفرع الأول
 53 لى المحال لهإنتقال الحق من المحيل إ: أولا

 54 الحق بصفاتهإنتقال ( أ
 54 إنتقال الحق بتوابعه( ب
 57 وقت إنتقال الحق( ج

 57 إلتزام المحيل بالضمان: ثانيا
 57 ضمان المحيل لأفعاله الشخصية( أ

 59 الضمان القانوني( ب
 61 الضمان الإتفاقي( ج
 62 حدود الضمان( د

 63 إلتزام المحيل بالتسليم: ثالثا
 64 المحيل بالمحال عليهعلاقة : الفرع الثاني

 64 علاقة المحيل بالمحال عليه قبل نفاذ الحوالة: أولا
 66 علاقة المحيل بالمحال عليه بعد نفاذ الحوالة: ثانيا

 66 علاقة المحال له بالمحال عليه والغير: المطلب الثاني
 67 الفرع الأول: علاقة المحال له بالمحال عليه

 67 بالمحال عليه قبل نفاذ الحوالةعلاقة المحال له : أولا
 68 الإجراءات التحفظية التي تثبت للمحال له( أ

 69 التزام المحال عليه بعدم الإضرار بالمحال له( ب
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 69 علاقة المحال له بالمحال عليه بعد نفاذ الحوالة: ثانيا
 70 الدفوع التي كانت للمحال عليه تجاه المحيل( أ

 71 عقد الحوالة ذاتهالدفوع الناشئة عن ( ب
 72 علاقة المحال له بالغير: الفرع الثاني

 73 التنازع بين المحال لهم  : أولا
 75  التنازع بين المحال له والدائن المرتهن ودائنو المحيل المفلس أو المعسر: ثانيا
 76 التنازع بين المحال له والدائن الحاجز: ثالثا

 80 آثار حوالة الدين  :المبحث الثاني
 81 علاقة الدائن بالمحال عليه : المطلب الأول

 81 حلول المحال عليه محل المدين الأصلي في الدين : الفرع الأول
 82 انتقال الدين بضماناته: الفرع الثاني

 83 الضمانات المقدمة من طرف المدين الأصلي: أولا
 83 أموال المدينالرهن الرسمي أو الحيازي المرتب على ( أ

 84 حق التخصيص المرتب على مال المدين( ب
 85 حق الإمتياز( ج
 86 الحق في الحبس( د
 86 الضمانات المقدمة من طرف الغير: يانثا

 87 إنتقال الدين بدفوعه إلى المحال عليه : الفرع الثالث
 88 الدفوع التي كان للمدين الأصلي التمسك بها : أولا
 90 الدفوع المستمدة من عقد الحوالة نفسه : ثانيا
 90 الدفوع المستمدة من العلاقة ما بين المدين الأصلي والمحال عليه: ثالثا

 91 علاقة المدين الأصلي بالمحال عليه والدائن : المطلب الثاني
 91 (جديدالمدين ال)والمحال عليه ( المدين الأصلي)العلاقة بين المحيل : الفرع الأول
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 91 قبل نفاذ الحوالة في حق الدائن : أولا
 93 التزام المحال عليه نحو المدين الأصلي ( أ

 94 الاتفاق على الحوالة كل لا يقبل التجزئة ( ب
 95 بعد نفاذ الحوالة في حق الدائن : ثانيا

 96 علاقة المحيل بالمحال له: الفرع الثاني
 97 براءة ذمة المدين نهائيا: أولا

 98 ثانيا: ضمان يسار المحال عليه
 98 الصورة الأولى( أ

 99 الصورة الثانية( ب
 100 مدى التزام المدين الأصلي بضمان يسار المحال عليه( ج

 101 خاتمة
 104 المراجعالمصادر و  قائمة 

 112  فهرس المحتويات
 




